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 :ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم

، و ذلك منذ الأزل فالهدف الأساسي منها هو لمنافسة من سنن الفطرة لدى البشرتعتبر ا 
قد لازمت المنافسة النشاط ف، عمال و الأنشطة أيا كانت طبيعتهاالتفوق في مجالات الأ

 .هنها أحد الشروط اللازمة لإحترافالإقتصادي حيث إتصفت بكو 

و يقصد بذلك حرية كل  ،تعبير عن حرية الصناعة و التجارةفالمنافسة الحرة إذا ما هي إلا 
شخص في مزاولة أي نشاط يختاره دون رقابة أو ترخيص مسبق و بالتالي أصبحت أمرا طبيعيا 

جهان لعملة أساسيا في عالم الإقتصاد بعد أن تأكدوا من أن حرية التجارة و المنافسة و  مبدءاو 
يها من الإعتداء تنظيم يحم ، و من أجل ضمان حرية مزاولة النشاط الإقتصادي لابد منواحدة
: قيود على حرية التجارة منها مثلا، لذلك فقد تعددت النصوص التشريعية في وضع عليها

ضرورة الحصول على تراخيص مسبقة لممارسة نشاط معين و قد يحضر القانون أعمالا معينة 
 ، فإني حد ذاتها أمرا ضروريا و مشروعا، فإذا كانت المنافسة فو تنظيم أعمال بعض السلعأ

لها حدود و قيود ينبغي على المتعاملين الإقتصاديين إحترامها و ذلك بمراعاة أن تكون هذه 
المنافسة في حدود القانون و العادات التجارية دون التعدي و المساس بحقوق المتنافسين 

 .الآخرين

كما و الحقيقة التي لا نزاع فيها أن المنافسة نوع من الحرية في ممارسة النشاط الإقتصادي 
 .و يمنع من يتعسف فيهايعترف بها القانون و يضع لها ضوابطها 

، و الذي قام على إحتكار الدولة الإقتصادي المتبع بعد الإستقلال و الجزائر بعد فشل النظام
، ، إنتهجت نظاما جديداالتنافس  و لمعظم النشاطات الإقتصادية و إنعدام روح المبادرة الفردية 

في المجالين السياسي و ق الذي يرتبط أشد الإرتباط بتطبيق الديمقراطية هو نظام إقتصاد السو 
، يمقراطية و الدولة و القانون حيث، فالتنظيم الحر للسوق يمثل الوجه الإقتصادي للدالإجتماعي

إستلزمت الفترة الإنتقالية ضرورة إدخال تغييرات و ميكانيزمات جديدة على مختلف القطاعات 
 .ة و كافة هياكلهاقتصادية الوطنيالإ
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، إذ أن التوقيع على إتفاق الشراكة مع ت الإدارية و الإقتصادية الفاعلةبالإضافة إلى المؤسسا
و الإنضمام المقبل للجزائر للمنظمة العالمية للتجارة يقتضي عليها الإندماج في  روبيالأالإتحاد 

 الإقتصاد العالمي و الذي لا يتجسد إلا بسن القوانين و التنظيمات اللازمة.

و مما لا شك فيه أنه بعد تحرير النشاط الإقتصادي بإلغاء القيود على ممارسة النشاطات 
، لكن في مقابل ذلك ينتج عن الحرية الإقتصادية المطلقة الإقتصادرية سيعود بالفائدة على التجا

منافسة الحرة طبقا و غير المنظمة تصرفات و ممارسات تؤدي لا محال إلى القضاء على ال
مخالفات تمس بنزاهة و  افسة " ، الشيء الذي يستدعي ظهور: " المنافسة تقتل المنللمقولة

مارسات التجارية التي كرسها المشرع من خلال عدة قوانين شفافية المنافسة و بالتالي تمس بالم
 75/02والأمر  1الفقرة الرابعة منها من الدستور 43تحكم الممارسات التجارية و أهمها المادة 

المؤرخ  04/02و القانون  2المتضمن المصادقة على إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية
قانون رقم لمطبقة على الممارسات التجارية المعدل بالالمحدد للقواعد ا  2004جوان  23في 
 .2010المؤرخ سنة  10/06

حددها القانون بهدف ضبط الممارسات التجارية للأعوان  الآلياتو هذه القواعد هي جملة من 
، و تهدف في من جهة و فيما بينهم من جهة أخرى الإقتصاديين في علاقاتهم مع المستهلك 

ق على الشفافية في ميدان الممارسات التجارية و إضفاء النزاهة عليها و تطبمجملها إلى فرض 
 .تطبيقها جميع الأنشطة الإقتصادية، أي يشمل نطاق النشاطات التجارية المعنية

نجده ينقسم  المتعلق بالممارسات التجارية )موضوع دراستنا( 04/02و بإستقراء أحكام القانون 
 رفع الغموضالشفافية و هي جملة من القواعد التي من شأنها ، قسم يتعلق بقواعد إلى قسمين

أسعار و عن الممارسات التجارية و الغاية منها إعلام العون الإقتصادي لزبائنه بشروط البيع و 
، و قسم يتعلق بقواعد النزاهة و هي قواعد من شأنها درأ كل ممارسة تعريفات السلع و الخدمات

                                                           

 من الدستور الجزائري المعدلة الفقرة الرابعة : ) يمنع القانون الإحتكار و المنافسة غبر النزيهة.(. 34المادة  1
المتضمن المصادقة على إتفاقية باريس لحماية  1975يناير  09الموافق لـ  1394ذي الحجة  26مؤرخ  75/02الأمر  2

 .10، ع.1975، ج.ر. 1883-03- 20الملكية الصناعية ، المبرمة في 
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عسفية أو ممارسة أسعار غير أو غير نزيهة أو فرض شروط ت تجارية غير شرعية أو تدليسية
 .ستعمال حرية التجارة و الإستتمار، و كذلك من شأنها ردع أشكال التعسف في إشرعية

و يرجع الأساس التاريخي للممارسات التجارية التنافسية غير النزيهة إلى نظرية فرنسية قديمة 
ر المشروعة، كما وجدت في القضاء الفرنسي من حيث نشأتها من خلال نظرية المنافسة غي

عد إعلان حرية حيث أسست على أحكام المسؤولية المدنية التقصيرية خاصة ب 1789قبل 
، أي كانت حالة تطبيقية لدعوى المسؤولية التقصيرية بموجبها يطالب التاجر الصناعة و التجارة

سات تنافسية متجاوز به ممار المتضرر أمام القضاء الحكم على منافسه يالتعويض عن إرتكا
، و كان القضاء يحكم بالتعويض و وقف الممارسة غير النزيهة ، وإعتبرها الفقه أنذاك فيها

، حيث رأى أن دعوى الشهرة التجاريةو  ل التجاري من سرقة عنصر الزبائنوسيلة لحماية المح
حل التجاري ثم بعد المنافسة غير المشروعة هي دعوى عينية لحماية حق معنوي متمثل في الم

نافسين إلى حماية  تحماية المصالح الشخصية للم ذلك طورها الفقه و القضاء الفرنسي من حيث
انينهم من بينها المشرع المصالح العامة للسوق وهذا ما أدى ببعض المشرعين إلى تبنيها في قو 

 .الجزائري 

، تتمثل ية  و أخرى ذاتيةلك لأسباب موضوعو أما عن أسباب إختيارنا لهذا الموضوع يرجع ذ
الأولى في أن هذا النوع من الدراسة يدخل ضمن إختصاصنا كطلبة ماستر بقسم الحقوق 

، لذلك مستوى الوطني و العالميإضافة إلى أن هذه الدراسة تتناول مشكلة هامة على ال
 خصصنا هذا الموضوع من الدراسات التي تندرج ضمن المحاولات المقدمة من اجل المشاركة

لقضاء على مثل هذه الممارسات إضافة إلى مساعدة الباحثين في الحقل ل في إعطاء حلول
 .لنذرتهاالأكاديمي و إثراء المكتبة بمثل هذه المواضيع 

و تتمثل الثانية في الرغبة في البحث في هذا الموضوع الذي يكتسي أهمية في وقتنا الحالي لما 
، و تبرز أهمية هذه الدراسة في تجاوزات كبيرة وم من فساد و غش وتعيشه المجتمعات الي

      سات التجارية غير النزيهة من جهةتحديد المفاهيم و الصور و كذا نطاق منع تطبيق الممار 
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القضائية لمتابعتها من جهة  حصر الجرائم و المخالفات و تحديد الجزاءات و الإجراءاتكذا و 
 .أخرى 

في قلة المراجع التي تتكلم بصفة مباشرة عن موضوع  أما عن الصعوبات التي واجهتنا تتمثل
البحث المتمثل في مخالفة قواعد نزاهة الممارسات التجارية نتيجة لإعتبار الجزائر حديثة في 
هذا المجال الذي تبرز أهميته بالنسبة للإقتصاد الوطني في تأثير الممارسات التجارية على 

، و بما أن الجزائر يقوم الي و الإجتماعيس على الصعيد المالمؤسسات كما لها إنعكا
 الاستثمار، بخلاف التجارة و التي تشكل مصدر ثروة غير متجددة إقتصادها على موارد الطاقة

، ذلك لأن الإستثمار و د في كل المراحل الزمنية للمجتمعاللذان يشكلان مصدر ثروة متجد
و مؤسسات الدولة التي لها دور  التجارة يقومان على حق تأسيس المؤسسات الإنتاجية للسلع

إيجابي في الإقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج و تنوعه و تقليص الإستراد و فتح الباب 
، و للوصول إلى ستتثمار و تحريك الإقتصاد الوطنيأمام المتعاملين الإقتصاديين من حيث الإ

ممارسات التجارية غير النزيهة ذلك لابد من توفير حماية قانونية فعالة بتسليط الضوء على ال
 28-27-26: كذا المعاقبة عليها بموجب الموادالتي قام المشرع الجزائري بحظرها و منعها و 

 .(المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ) السابق الإشارة  04/02من القانون 

 :ليةفا يمكننا طرح الإشكالية التاو تأسيسا على كل ما تم ذكره سال

 ما هو الإطار المفاهيمي للممارسات التجارية غير النزيهة ؟ 

الممارسات التجارية غير  متابعةالتي كرسها المشرع الجزائري ل و ماهي الأليات القانونية
 ؟ النزيهة

بغية  للإجابة عن هذه الإشكاليات المطروحة إعتمدنا في دراسة موضوعنا على المنهج التحليلي
تحليل مختلف النصوص القانونية التي من شأنها أن تساهم في الحماية من الممارسات التجارية 

لومات و الأفكار العلمية و و كذا الإستقرائي و الإستنباطي و ذلك بتجميع المع غير النزيهة ،
صلين ، و ذلك من خلال فا أهم الأحكام المرتبطة بالموضوعالقانونية و إستخلاص منه المواد
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يتضمن الفصل الأول الإطار المفاهيمي للممارسات التجارية غير النزيهة أما الفصل الثاني 
      .الممارسات التجارية غير نزيهة متابعةالقانونية ل الآلياتيتناول 
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ي أو مبدأ حرية إنشاء مؤسسة مبدأ حرية الدخول إلى السوق و ممارسة النشاط التجار  إن       
، مقتضاه أن لكل شخص سواء كان طبيعيا أو معنويا ، عاما أو خاصا حرية مزاولة خاصة

، و ذلك إما عن طريق إنشاء مؤسسة إقتصادية التجاري أو الصناعي  الذي يختارهالنشاط 
جديدة أو إكتساب مؤسسة موجودة ، و لا يوجد في القانون الجزائري قائمة محددة على سبيل 

، فالأصل هو جواز مزاولة الخواص لكل دية المباحة قانوناشاطات الإقتصاالحصر للن
فالمستهلك في ظل آليات  النشاطات التجارية و الصناعية بإستثناء تلك الممنوعة قانونا  .

رض السوق يتمتع بحقوق تظهر للوهلة الأولى أنها كافية و لكنه في الوقت نفسه قد يتع
ن الممارسات التجارية تدور في فلك ، و عليه نجد ألضغوطات و ممارسات غير مقبولة

، و يتعسفون لأشخاص بصفة الأعوان الاقتصاديينالممارسات غير النزيهة التي يتعامل فيها ا
اع  عن تأدية نفي استخدام هذه الصفة من خلال ما يلجأون إليه من أساليب الاشتراط  أو الإمت

 .1الخدمة أو رفض البيع

الأعوان الإقتصاديين فيما هي الممارسات التي تقوم بين  فالممارسات التجارية غير النزيهة
، و ة عن القانون و عن مبادئ النزاهة، أو بين الأعوان الاقتصاديين و المستهلكين الخارجبينهم

عليه حتى يتحدد المدلول القانوني للممارسات التجارية غير النزيهة لابد من التطرق إلى ماهية 
هة كمبحث أول ،بالإضافة إلى صور الممارسات التجارية غير الممارسات التجارية غير النزي

 .ة و نطاق تطبيق منعها كمبحث ثانيالنزيه

 

 

 

                                                           
لعور بدرة، آليات مكافحة جرائم الممارسات التجارية في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون  1

 .07، ص2013، الأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بسكرة
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 :: ماهية الممارسات التجارية غير النزيهةالمبحث الأول

إن حماية المصلحة الإقتصادية للمستهلك تقتضي أن تتحرك بكل حرية في السوق بمعنى أن 
بالكمية التي يريدها دون أن يكون خاضعا لأي ضغط من طرف يختار من السلع ما يشاء و 

، أو أنه ليس ن السلع التي لا يريدها المستهلكتاجر أخر يفرض عليه شراء بعض الأنواع م
للممارسات  ، و بالمفهوم الواسعكمية سواء بالزيادة أو بالنقصان بحاجة لها أو يفرض عليه

ل تحايل أو يتجاوز القانون ، وهي كل مخالفة و ك ، هي كل فعل يتعدى والتجارية غير النزيهة
، ضف إلى ذلك بقصد الربح و التدليس على الغير الأعوان الإقتصاديين خداع يمارسه التجار و

 .1للتجارة ةانونية في الأماكن المعدإستعمال مواصفات غير ق

و يفهم من ذلك أنه يستعمل التدليس لوصف الخداع الذي يمارسه أحد المتعاقدين التجار في 
 .بقصد الربح غير المشروع الآخروجه 

لذلك عمد المشرع الجزائري لتجريم مثل هذه الممارسات المنافية للتجارة و نزاهتها و التي سماها 
راستنا، حيث خصصنا ن خلال دو هذا ما سنوضحه م ،جارية غير النزيهةبالممارسات الت

: خصص  لتمييز ، أما المطلب الثانيالممارسات التجارية غير النزيهة تعريف: الأول المطلب
 .عن بعض المفاهيم المشابهة لهاالممارسات التجارية غير النزيهة  

 :المطلب الأول: تعريف الممارسات التجارية غير النزيهة 

المحدد للقواعد  04/02أورد المشرع الجزائر بالممارسات التجارية غير النزيهة في القانون   
، عنوان نزاهة الممارسات التجارية المطبقة على الممارسات التجارية في الباب الثالث منه تحت

، و ذكرها على سبيل المثال غير النزيهة في الفصل الأول منه و أورد الممارسات التجارية
ها تكون من إختصاص القاضي ونها ممارسات كثيرة و متفرقة لا يجمع بينها سوى أن متابعتك

                                                           
، أطروحة لنيل شهادة -دراسة مقارنة  -براشمي مفتاح، منع الممارسات التجارية غير النزيهة في القانون الجزائري  1

 .11،ص2016/2017، 2دكتوراه، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة وهران
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تطرق ، كما تي يختص بها مجلس المنافسة أساساعكس الممارسات المقيدة للمنافسة ال ،العادي
 يلي: ، و بناءا عليه لابد من تقسيم هذا المطلب إلى ماالفقه و القضاء إلى تعريفها

 تعريف الفقهي و القضائي.الفرع الأول: ال •
 الفرع الثاني: تعريف المشرع الجزائري. •

 :الفرع الأول: التعريف الفقهي و القضائي

 و سنتطرق فيما يلي إلى التعريف الفقهي أولا و التعريف القضائي ثانيا: 

 :التعريف الفقهي: أولا

، بما فيها أعراف معنى الضيق و المعنى الواسععرفها الفقه بأنها كل ما هو مخالف للقانون بال 
يع بالخسارة و ، فمخالفة القوانين كالبخاصة، أي أخذها بمفهومها الواسعالتجارة و الإتفاقات ال

منافسة تعد ، و مخالفة العقد في شرطه كعقود العمل و بيع المحل التجاري  التجمعات الممنوعة
ع نظرية المنافسة غير في وض Roubier .P1روبر يرجع الفضل إلى الفقيه و غير مشروعة،

، هدفها هو كسب المؤسسات تنافسي بين فهي تلك الممارسات التي تكون في إطار المشروعة،
 الزبائن بطرق مخالفة للأعراف النظيفة في الوسط التجاري حيث تطرق هذا الفقيه إلى أربع

و   (Le dénigement)هي تشويه سمعة المنافس  ، وصور شائعة للمنافسة غير النزيهة
في المنافس  بث الإضظراب و (،Les moyens de confusion)أعمال إحداث اللبس 

(La déorganisation du concurrent marché) بث الإضطراب العام في السوق  و
( La désorganisation générale du marché) ثم أضاف الفقيه ،Saint-Galy  

 ، و جاءت هذهصورة أخرى للمنافسة غير المشروعةك (Le parasitisme)التطفل  ممارسة
 .الصور على سبيل المثال لا الحصر

                                                           
1 Roubier .p, le droit de la propriété industrielle, OP. cit, N°110.   



الإطار المفاهيمي للممارسات التجارية غير النزيهة                  لالفصل الأو   
 

 
11 

مبدأ عام و أما بالنسبة للفقه الإسلامي فقد إهتمت الشريعة الإسلامية بالتجارة، وجعلتها مباحة ك
إعتبرتها وسيلة من وسائل الكسب الحلال، حيث يختلف مفهوم حرية التجارة في القانون 
الوضعي عنها، الأمر الذي إستوجب ضبط تلك الحرية من أجل بقاء التجارة في خدمة 

 المصلحة الدينية و الدنيوية لعامة المسلمين و ليس المصلحة الفردية فقط.

مثل حرية الشركة كمبدأ، و بالتالي  العلماء أن الأصل في عقود الإباحةحيث رأى جمهور 
أجازت الشريعة المنافسة التي لا ضرر ولا ضرار فيها، لكنها منعت الممارسات المحرمة مثل 
الربا، تجارة الخمور، الرشوة...، كما ضبطت الشريعة السوق بمنع الممارسات التنافسية الضارة 

لا يبيع بعضكم  1بيع و السوم على السوم لقوله صلى الله عليه و سلم"مثل نهي البيع على ال
 على بعض، و لا تلقوا السلعة حتى يهبط بها إلى السوق.

و منع النجش: و هو الزيادة الصورية التدليسية في سعر السلعة، كما أمر بالصدق في التعامل 
تعالى: " يا أيها الذين أمنوا أوفوا و إظهار جميع عيوب السلعة، و الوفاء بالوعد لقوله 

 .2بالعقود"

كذلك منعت الشريعة الإسلامية الترويج للسلعة بالدعاية الكاذبة مثل الأيمان الكاذبة في التجارة، 
 و نهت عن كثرة المديح و الثناء على السلعة بما ليس بها.

ر أقل من السعر حيث رأى الإمام مالك أنه يجوز للوالي منع التاجر يبيع في السوق بسع
المتداول، و ذلك بناءا على ما قام به عمر بن الخطاب لما كان مارا بسوق فرأى تاجرا يبيع 
زبيبا بأقل من السعر المتداول فقال له عمر" إما أن تزيد في السعر و إما أن ترفع من سوقنا"، 

                                                           
أحمد بن عبد الحليم إبن تيمية، مجموع الفتاوى، حققه عبد الرحمان بن محمد بن قاسم، طبعة مجمع الملك فهد لطباعة  1

 م.1995هـ، الموافق لسنة1416المصحف الشريف، المدينة،
 .1سورة المائدة الآية رقم  2
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إلى ذلك الشخص لكن هذا الرأي نقده الإمام الشافعي ، حيث قال بأن عمر رضي الله عنه رجع 
 .1خيره بالبيع بسعر السوق أو سعر أقلو  في بيته

و بالتالي يتبين أن هناك فرقا كبيرا بين حرية التجارة في النظرية الإقتصادية الرأسمالية 
الكلاسكية، وحرية التجارة في التشريع الإسلامي، فالأولى لا تهتم أساسا بالمصالح العامة 

 ات إلى ضرورة ضبطها.   للناس، وهذا ما أدى بالتشريع

 :تعريف القضاءثانيا: 

، بخلاف القضاء الفرنسي الذي إنسجم منشورة بالنسبة للقضاء الجزائري  لم نجد قرارات قضائية
، و التي أطلق عليها الفقه الممارسات التجارية غير النزيهة مع الفقه  في التأطير لموضوع

 .   المشروعةمية نظرية المنافسة غير الفرنسي تس

عن الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية ، تبنى فكرة المنافسة غير  صدر قرارحيث  
 تنازل عن حصصه فيتال أن المدعوحيث ، فيه كالتالي القضيةدارت وقائع و التي  2المشروعة

، لكنه رغم ذلك الشرط قام إلتزم بعدم النافسة لمدة سنتين ، وفي الشركة التي كان شريك  فيها
 .ممارسة نفس نشاط الشركة المنافسةبإنشاء مؤسسته الخاصة و 

إعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن التعسف في حرية التجارة المسبب للخسارة التجارية سواء  و
لمشروعة بالتعسف ا عن قصد أو دون قصد يعد منافسة غير مشروعة أي عرفت المنافسة غير

 .في حرية التجارة

                                                           
الجامعي،  محمد علي عكاز، القيود الشرعية، الواردة على حرية التجارة و أثرها على التنمية الإقتصادية، دار الفكر 1

 .327، ص2008الإسكندرية، 
2 Cass .COM.22october1985,N° du pouvoir :83_15096,entre M .vital /Société générale 

MECANOGRAPHIE , Publication : Bull . 1985 IV, n°245, p .206. 
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، : حسب مجلس الإستئناف1الفرنسيأميان صدر عن مجلس إستئناف  آخرو هناك أيضا قرار 
، كل تاجر أو صانع لمبدأ الأساسي للعلاقات التجاريةتبقى حرية المنافسة في الإقتصاد الحر ا

 .غير مشروعة ، بشرط ألا يكون بطرق إمكانية جلب الزبائن من منافسيه له

و حسب القضاء الفرنسي المنافسة غير المشروعة هي خطأ مستوجب التعويض طبقا للمادة 
، و يكون الخطأ في صورة مخالفة للأعراف من القانون المدني الفرنسي 1383 و 1382

 المهنية أو التعسف في حرية المنافسة.

 :ع الثاني: تعريف المشرع الجزائري الفر 

، الممارسات التي تؤدي إلى جارية غير النزيهةتأدرج المشرع تحت عنوان الممارسات ال 
الإعتداء على المصالح الإقتصادية للعون الإقتصادي و كذا على المستهلك، فمصطلح  غير 

ملتوية عن القانون، ويحظرها يب ووسائل النزيهة يقصد به الحياد عن القانون أو إستخدام أسال
العامة  الآداب و النظام  ت التجارية يعد منافيا للقانون و، فكل فعل يخالف المعاملاو يمنعها

المصلحة  العدالة ومما يعرقل الحركة الإقتصادية كما تعني تجاوز حدود الشرع أو مقتضيات 
 .سوق الفوضى و الخصومات في ال الإضطربات والعامة مما من شأنه خلق 

 04/02حيث تطرق المشرع الجزائري للممارسات التجارية غير النزيهة من خلال القانون 
من خلال  المتضمن الأحكام المطبقة على الممارسات التجارية المعدل و متمم حيث عرفها

التجارية النظيفة  : "  تمنع كل الممارسات غير النزيهة المخالفة للأعرفمنه بنصه 262المادة
أو عدة أعوان  النزيهة و التي من خلالها يتعدى عون إقتصادي على مصالح عون و 

 ." آخرينإقتصاديين 

                                                           
1 C.A .Amiens, 07 Mai 1974, D. 1975, 263, Note FOURGOUXJ-C. 
 

، المحدد للقواعد المطبقة على 2004جوان  23، الموافق لــ 1425جمادى الأولى 5المؤرخ في 04/02القانون  2
 .)المعدل و المتمم(.3،ص41الممارسات التجارية، ج.ر.ع.
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، منافسه ىوجبها يتعدى المنافس عل، التي بمسات غير النزيهة عرفا بين التجارأي تلك الممار 
من نفس القانون و أصبغ عليها طابع  27حدد المشرع أيضا ممارسات معينة في المادة  و

ارسات غير النزيهة بحكم القانون، و هي: التشبيه المؤدي إلى اللبس، تشويه سمعة مالم
إحداث الإضطراب  ،مهنية للمنافس، إستغلال المنافس، الإستفادة من الأسرار الالمنافس

 .ار محل المنافس بصفة غير نزيهة، إقامة محل بجو بالمنافس و بسوق 
المشرع بمناسبة المصادقة على إتفاقية باريس ، نص عليه كما يوجد تعريف تشريعي سابق

 .20/03/18831ي تاريخ المشروعة المبرمة ف لحماية الملكية الصناعية و قمع المنافسة غير
 : تجارية غير النزيهة تعرف بعنصرين، أن ممارسات الأعلاه 10و  26حظ من خلال المادة يلا

 .منافسة إقتصاديين، أي  وجود: وجود ممارسات بين أعوان الأول
و  ، ة النزيهة و التعدي على المنافس: أن تكون تلك المنافسة مخالفة للأعراف التجاريثانيال

 .2يعد هذا التعريف هو القاعدة العامة في منع المنافسة غير النزيهة

إن تعدد  :: تمييز الممارسات التجارية غير النزيهة عن المفاهيم المشابهة لهاالمطلب الثاني
الممارسات التجارية و إتساعها  قد أدى بالتجار و المتعاملين في مجال الصناعة إلى الدخول 
في المنافسة بإستخدام أساليب غير المشروعة و عليه لابد أن نميز الممارسات التجارية غير 

أول،  النزيهة عن الممارسات التجارية غير الشرعية و عن ممارسة الأسعار غير الشرعية كفرع
 .و الممارسات التعاقدية كفرع ثانيو نميزها أيضا عن الممارسات التجارية التدليسية  

 

 

                                                           
المتضمن المصادقة على إتفاقية باريس  1975يناير  9الموافق ل  1394دي الحجة  26المؤرخ في  75/02الأمر  1

 .154، ص10، ع.1975لمعدلة( ، ج.ر، سنة )ا 1883مارس  20لحماية الملكية الصناعية المبرمة في 
 .16،ص،مرجع سابق-دراسة مقارنة-في القانون الجزائري، براشمي مفتاح،منع الممارسات التجارية غير النزيهة 2
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تمييز الممارسات التجارية غير النزيهة عن الممارسات غير الشرعية و الأسعار غير  الفرع الأول:
 :الشرعية

و سنميز من خلال هذا الفرع بين نوعين من الممارسات التجارية و المتمثلة في الممارسات 
التجارية غير الشرعية و الممارسات التجارية غير النزيهة من جهة، و كذا ممارسات الأسعار 

 ممارسات التجارية غير النزيهة من جهة أخرى:و ال
  : تمييز الممارسات التجارية غير النزيهة عن الممارسات التجارية غير الشرعية: أولا

من القانون  261أدرج المشرع الجزائري مفهوم الممارسات التجارية غير النزيهة في المادة 
تمنع كل الممارسات  :"على الممارسات التجارية كما يلي المحدد للقواعد المطبقة 04/02

التجارية غير النزيهة المخالفة للأعراف التجارية النظيفة و النزيهة و التي من خلالها يتعدى 
، فبالتمعن في النص يتبين أن "و عدة أعوان إقتصاديينلح عون أقتصادي على مصاعون إ

غير المشروعة، فالأعمال  المشرع قد قام بتجسيد التعريف الراجح في الفقه و القضاء للمنافسة
التجارية غير النزيهة مختلفة و متعددة بقدر ما تستطيع مخيلة الإنسان إبتداع أساليب جديدة و 

و تطال الممارسات التجارية غير النزيهة تقليد  2ستفادة من عمل الغير و شهرتهملتوية للإ
 .تجارية و الإشهار المضلل قصد زرعالعلامات ال

من القانون سالف الذكر على وجه  27الشك في ذهن المستهلك و التي ركزت عليها المادة 
الشرعية الممارسات التي تؤدي إلى التحديد، بينما أدرج  مفهوم الممارسات التجارية غير 

 14مواد من الإعتداء على المصالح الإقتصادية للعون الإقتصادي و كذا على المستهلك في ال
، فمصطلح غير الشرعية يقصد به الحياد عن القانون أو إستخدام من نفس القانون  20إلى 

لمعاملات التجارية يعد ، فكل فعل يخالف التوية  يحظرها  القانون و يمنعهاأساليب و طرق م
 يؤدي للإضطرابات  العامة ما يعرقل الحركة الإقتصادية و دابالآمنافيا للقانون و النظام و 

                                                           
 ابق. المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع س 04/02القانون  1
عباسي ريمة، عثماني فتيحة، النظام القانوني لقمع الممارسات التجارية غير الشرعية، مذكرة لنيل شهادة الماستر،  2

 . 11،ص2016تخصص قانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرا، بجاية، سنة
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لم يعرف الممارسات التجارية غير شرعية بصفة  الفوضى في السوق، فالمشرع الجزائري و 
من  20إلى  14سالف الذكر ،لكن بالعودة للتمعن في المواد من  04/02صريحة في القانون 

، فكل عمل رية غير الشرعية متعددة و مختلفةنفس القانون يمكننا القول أن الممارسات التجا
د يعتبر ممارسة تجارة غير يمارسه العون الإقتصادي خرقا للقانون وعرقلة لسير الإقتصا

غير ، و بالإضافة إلى ذلك  يكمن التمييز بين الممارسات التجارية غير النزيهة و مشروعة
 :الشرعية فيما يلي

 :من حيث الطبيعة التمييز .1

أدرج المشرع تحت عنوان الممارسات التجارية غير الشرعية مجموعة من الممارسات من شأنها 
، و فيما بين هة فيما بين الأعوان الإقتصاديينأن تؤدي إلى الإخلال بالعلاقات التجارية النزي

تؤدي إلى الإعتداء  غير النزيهة هي ممارسات ، بينما الممارسات التجاريةكينهؤلاء و المستهل
منها تطوير  أهدافعلى المصالح الإقتصادية للأعوان الإقتصاديين و يسعون إلى تحقيق 

 . 1تجارتهم و إجتداب أكبر عدد ممكن من الزبائن لزيادة حجم مبيعاتهم و تحقيق الربح

 :من حيث الجزاءات التمييز  .2

، نجد المطبقة على الممارسات التجارية المحدد للقواعد 04/02القانون من  38بتحليل المادة 
غير الشرعية حددت بـ  الإختلاف في الحد الأذنى للغرامة المالية بالنسبة للممارسات التجارية

، فهو ذو قيمة أكبر مقارنة بالحد الأدنى لغرامة الممارسات غير النزيهة و التي دج 100.000
 ما فيما يخص الحد الأقصى للممارسات التجارية غير الشرعية نجد أنهادج أ50.000قدرها بـ 
الأقصى لغرامة الممارسات التجارية غير النزيهة و  دج مقارنة بالحد 3000.000مخففة 
 .2دج 5000.000المقدرة 

                                                           
أوصالح كافية، مسفار جهيدة، الممارسات التجارية غير النزيهة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  1

 .20، ص2012-2011الحقوق تخصص قانون عام شامل، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بجاية،
 رجع سابق.،مالتجاريةرسات المحدد للقواعد المطبقة على المما 04/02من القانون  38المادة  2
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 :عن ممارسات الأسعار غير الشرعية : تمييز الممارسات التجارية غير النزيهةثانيا

 تطرق المشرع الجزائري إلى موضوع ممارسة الأسعار غير الشرعية في الفصل الثاني من الباب

، حيث وردت يةالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجار  04/02الثالث من القانون 
ذكر بينما وردت من القانون سالف ال 23و  22ممارسات أسعار غير شرعية في المواد 

 :فيما يلي من نفس القانون و يكمن التمييز 28و  27و  26الممارسات غير النزيهة في المواد 

 :ة.التمييز من حيث الحماي1

الشرعية  نجد الهدف من حظر كل الممارسات التجارية غير النزيهة و ممارسات الاسعار غير
، المستهلك و الأعوان الإقتصاديين مصالح، و هو تحقيق الفعالية الإقتصادية و حماية واحد
، فالغاية من منع ممارسات الأسعار غير النزيهة هي أن الإختلاف يكمن في هذه الحمايةغير 

بموجب نصوص خاصة  المشرع أدى بتدخل  ما ، على النظام العام الإقتصاديضمان الحفاظ 
لطابعها الحيوي من أجل ضمان لتحديد سعر بعض و الخدمات ذات الإستهلاك الواسع نظرا 

عدم إنفلات الأمور و ذلك عن طريق تقنين أسعار الحليب مثلا، بينما منع الممارسات التجارية 
 غير النزيهة حماية للمستهلك و للعون الإقتصادي.

 :زاءاتالتمييز من حيث مقدار الج. 2

ر ، إلا أن الإختلاف يظهنفسهاقررة في حالة المخالفات هي بالرغم من أن طبيعة الجزاءات الم
، فالممارسات التجارية غير النزيهة عاقب عليها المشرع الجزائري في مقدار الغرامة المقررة لهما

 831المادة  هأوردت دج و هذا ما 5.000.000دج كحد أدنى إلى  50.000بغرامة مقدرة بـ 
دج كحد أدنى  20.000ـ  ممارسات الأسعار غير الشرعية بتعلقة بمبينما حددت الغرامات ال

 .362دج كحد أقصى من خلال نص المادة  200.000إلى 

 
                                                           

 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق. ،04/02من القانون  83المادة  1
 .مرجعال نفس لى الممارسات التجارية،المحدد للقواعد المطبقة ع ،04/02من القانون  63المادة  2
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 :عن الممارسات التدليسية و الممارسات التعاقدية الممارسات غير النزيهة : تمييزالفرع الثاني

هة و الممارسات التدليسية من و سنميز من خلال هذا الفرع بين الممارسات التجارية غير النزي
 ، و كذا الممارسات غير النزيهة الممارسات التعاقدية من جهة أخرى. جهة

 :عن الممارسات التجارية التدليسيةأولا : تمييز الممارسات التجارية غير النزيهة 

 :و سنميز بينهما من حيث 

 :. تمييز من حيث المفهوم 1

 إحتيالية طريق إستعمال طرق المقصود بالتدليس هو إبهام الشخص بأمر مخالف للحقيقة عن 
عينية إذا أثبت  ، و يكفي لقيام التدليس مجرد كتمان واقعة أو ملابسةبقصد دفعه إلى إبرام العقد

قانون ، و بالرجوع إلى عة أو هذه الملابسةالمدلس عليه أنه مكان ليبرم العقد لو علم بتلك الواق
ي الفقرة الثانية فصل المشرع الجزائر  /123ا المادة دتحديو الرسوم المماثلة و الضرائب المباشرة 

دليسية ، و التشابه يكمن في علة تجريم الممارسات التجارية التفي المقصود بالأعمال التدليسية
المحدد  04/02من القانون  25و  24، و بالعودة إلى المادتين و غير النزيهة في القانون 

الممارسات  ، نجد أن المشرع ذكر صورتين منالممارسات التجارية للقواعد المطبقة على
أو  يسية بإستعمال الوثائق التجاريةالصورة الأولى هي الممارسات التدل ،التجارية التدليسية

 .1المنتجاتة تدليسية من خلال حياز ، أما الصورة الثانية ذكرت الممارسات الةالمحاسبي

 :تمييز من حيث الجزاءات. ال 2

غير النزيهة و يمكن أن ندرج الإختلاف من حيث الجزاءات في كل من الممارسات التجارية 
من القانون  37: بالنسبة للممارسات التجارية التدليسية حسب نص المادة التدليسية كالتالي

السالف الذكر شدد المشرع من الغرمة التي تفرض على التاجر المخالف و التي تتراوح  04/02
دج على إعتبار أن تحرير هذا النوع من الفواتير يعتبر 10.000.000دج إلى 3.000.000

                                                           

 .12الممارسات التجارية غير الشرعية، مرجع سابق،صعباسي ريمة، عثماني فتيحة، النظام القانوني لقمع  1
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ى إعتماد مستندات تجارية دون وجود أكثر لعمليات تجارية وجه من أوجه التزوير الرامي إل
في غسيل الأموال، أما  فعلية وواضحة قصد تبرير حركة الأموال و هي ممارسات تستعمل

مارسات التجارية غير النزيهة فنجد أن المشرع الجزائري قد أورد كما ذكرنا ذلك سابقا مبالنسبة لل
الغرامات الخاصة بممارسات الأسعار غير الشرعية حيث غرامات مالية أقل قيمة بالمقارنة مع 

 دج.5.000.000دج إلى 50.000قدرها بـ 

 : عن الممارسات التعاقدية التعسفيةثانيا : تمييز الممارسات التجارية غير النزيهة 

أن  إلا ، و الإرادةتم إجراءه بحرية نقاش و المساومةإن النموذج التقليدي في التعاقد هو أن ي
هناك نوع من العقود يخرج عن هذه القاعدة ، حيث يضع أحد المتعاقدين شروطا مسبقة و لا 
يكون أمام الطرف الأخر قبولها أو رفضها كاملة،ومن أجل حماية الطرف الضعيف، أدرج 

، فصلا المطبقة على الممارسات التجارية المحدد للقواعد 04/02في القانون  المشرع الجزائري 
في مضمون  29ادة مارسات التعاقدية التعسفية ضمن مادتين فصل في أحدهما المكاملا للم

ا بمنع الشروط التعسفية التي عرفت تفصيلا موسع 30، و أتبعها في المادة الشروط التعسفية
المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان  06/306بموجب المرسوم التنفيذي رقم:

 .1لكين و البنود التي تعتبر تعسفيةتهالإقتصاديين و المس

مارسات العقدية التعسفية و يظهر الإختلاف فيما بين الممارسات التجارية غير النزيهة و الم
: بالنسبة للممارسات التعاقدية التعسفية هي عبارة عن بنود و شروط تعسفية في العقود كما يلي

من  5الفقرة  3ط التعسفي في المادة بين المستهلك و البائع حيث أورد المشرع تعريف الشر 
التي من شأنها إخلال  ، والمطبقة على الممارسات التجارية المحدد للقواعد 04/02القانون 

الممارسات التجارية غير النزيهة  ، بينماين حقوق و واجبات أطراف العقدالظاهر بالتوازن ب

                                                           

عباسي ريمة، عثماني فتيحة، النظام القانوني لقمع الممارسات التجارية غير الشرعية، مذكرة لنيل شهادة ، مرجع سابق  1
. 
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سبيل المثال وليس  جاءت على شكل صور ذكرها المشرع و عددها في ثمانية صور على
  .سالف الذكر 04/20من القانون  27الحصر من خلال المادة 

 :المبحث الثاني: صور الممارسات التجارية غير النزيهة ونطاق تطبيق منعها

لقد نص المشرع الجزائري على صور الممارسات التجارية غير النزيهة وعددها دون حصرها 
استنبطها من الفقه و  المتعلق بالممارسات التجارية، 04/02من القانون  27من خلال المادة 

نظرا لخطورتها على المنافسين و مخالفتها  1القضاء الفرنسي فتعتبر بقوة القانون غير نزيهة
كما سنبين نطاق تطبيق منعها  ،الأولما سنوضحه من خلال المطلب  هذا بطبيعتها للأعراف

 .ثانيفي القانون الجزائري في المطلب 

 :صور الممارسات التجارية غير النزيهة :الأولالمطلب 

على  لقد أورد المشرع الجزائري صور الممارسات التجارية غير النزيهة في عدة صور واردة
 ،لح: ..."لاسيما"...استعماله مصط سبيل المثال ولم يقم بحصرها وذلك يظهر جليا من خلال

  .المتعلق بالممارسات التجارية 04/02من القانون  28 ،27 وقد جاء من خلال المواد:

الممارسات التي تهدف  :بالتحليل في الفرعين التاليينكل واحدة على حدا  إليهاسنتعرض  و
 .كفرع ثاني الممارسات التي تهدف للإستفادة من تفوق المنافس ،كفرع أوللإضعاف المنافس 

 : الممارسات التي تهدف لإضعاف المنافس الفرع الأول: 

أو  ، سواء بالمساس بسمعته الشخصية أو تجارتهمنافس لتشويه صورة المنافس الأخرقد يعمد ال
و  الإستحواذ على زبائنهمن أجل ته دون إذنه أو إغراء مستخدميه تقليده، أو استغلال مهارا

و تعد هذه  الإضرار به، أو إخلال خلل في تنظيم مؤسسته أو في تنظيم السوق بصفة عامة،
 27، لذا منعها المشرع الجزائري في المادة في عرف المهنةالممارسات قانونا صورا غير نزيهة 

                                                           
 .240،ص2008، دار هومة، الجزائر،08بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، طبعة  1
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نتعرض إليها و س ،(7، 6، 5، 4، 1ور سابقا من خلال فقراتها )المذك 04/02من القانون 
 :بالتحليل كالتالي

 :(1/ ف 27)المادة منافسالتشويه سمعة  : أولا

ضمن مجموع الممارسات  04/02من القانون  27من نص المادة  الأولورد في المقطع 
التجارية غير النزيهة: "تشويه سمعة عون اقتصادي منافس بنشر معلومات سيئة تمس بشخصه 

بالشكل المنصوص عليه في المادة  1الظاهر أن الهدف من التشويه وخدماته..." أو منتجاته أو
هو الوضع الذي لا  و ،المنافس المتضرر يشكل غير مشروع السابقة هو تحويل الزبائن عن

 باستيفاء شروط يمكن تفصيلها فيما يلي: إلايتحقق 
ذلك بغض النظر عن  و ،خدماتها أو منتجاتها نشر معلومات مسيئة عن مؤسسة منافسة أو

 ل:صدق هذه المعلومات،بحيث تكون العبرة بمدى تأثير هذه المعلومات على زبائن المنافس مث
أنها مدعى  خدماتها مرتفعة أو تحترم شروط النظافة، أو أن أسعار الادعاء بأن المؤسسة لا

بنشر المعلومات بين  إيجابا، كما أن التشويه قد يتحقق ليها في دعوى تقليد علامة تجاريةع
الزبائن و العملاء،أو بشكل سلبي مثل: السكوت عن تساؤل أحد العملاء حول حقيقة ما يشاع 

 .2دم احترام المنافس لشروط النظافةعن ع

 :(4ف /27)المادة  منافسالعون المستخدمين متعاقدين مع  إغراء :ثانيا

، ويقصد بالإغراء في 04/02من القانون  27نصت على هذه الصورة الفقرة الرابعة من المادة 
أن يكون الفعل مخالفا لتشريع العمل  أن يكون أولئك العمال متعاقدين مع المنافس، والتشغيل 

 يشتغلون في مؤسسة العون الاقتصادي، ا،حيث يفترض في هذه الصورة أن يكون العمال لازالو 
أي تربطهم علاقة عمل سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة، حيث نص المشرع الجزائري أن 

                                                           
1 Arnaud Lecourt, la concurrence déloyale, 02éme. Ed. L’harmattan, France, 2004.p 40. 

ي التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة غربوج حسام الدين، حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة ف 2
 . 35،ص2017/2016، 1كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة باتنة دكتوراه، تخصص قانون الأعمال
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قبل القيام بالتشغيل، عكس المشرع الفرنسي الذي افترض البدء بتشغيل  إغراءنكون أمام 
من أجل الانتقال  خرالآإلحاح العون الاقتصادي على عمال العون  بالإغراءو يقصد  العمال،

المؤسسة الجديدة، وذلك باستعمال وعود)أجر مضاعف،سيارة ،  إلىمن المؤسسة التي تشغلهم 
لتحقيق الممارسة غير النزيهة لابد أن يتم التشغيل بصفة مخالفة لقانون العمل،  مسكن.....(، و

ضرر للمنافس كقيام العون الاقتصادي بتشغيل عمال مرتبطين مع مؤسسة منافسة،فإن ترتب 
الأكثر من ذلك نص المشرع في المادة  و المخالفة، يلتزم العون بتعويض المتضررعن تلك 

المتضمن علاقات العمل أنه بمجرد وجود مصلحة شخصية للعامل  90/11من القانون  07
 .1مع مؤسسة منافسة يعد مخالفة لتشريع العمل

 :(5ف /27)المادة:الاستفادة من الأسرار المهنية بصفة أجير قديم أو شريك ثالثا

إن نجاح مؤسسة ما في الصناعة ورواج تجارتها في السوق يكون دائما نتيجة تفضيل الزبائن 
، وإذا أردنا أن من المنتجات أو الخدمات المنافسةمنتجاتها أو نوعية خدماتها عن غيرها 

ضيل الزبائن منتجاته ؟، يجيب بأنها تتميز بخصوصيات منفردة نستفسر صاحبها عن سبب تف
قال أنه لتوقف عن الإجابة: و  ؟لو سألناه: ما هي تلك الخصوصيات؟ و مصدرها عن غيرها، و

سيلة من فمن مصلحة ذلك الصانع أن لا يكشف عن أسرار مهنية لمنافسيه لأنها و  ،سر المهنة
 أيضا أن لا يكشف عن أسرار مهنية لمنافسيه منمن مصلحته  ، ووسائل المنافسة المشروعة

حماية  نص المشرع الجزائري على، و لهذا يستغلها بدون إذنه من أن أن يمنع أي شخص أجل
في  من أجل الإستفادة منها، المهنية بدون إذنه التطفل على أسراره العون الإقتصادي، من

 .رالسابق الذك 04/02من القانون  05فقرة  27المادة 

، و قيامه ل عليها الأجير أو الشريك القديم، تحصلي لابد من عنصر الأسرار المهنيةبالتا و
، أما رف القانون الجزائري السر المهنيبفعل  التصرف فيها بقصد الإضرار بصاحبها، ولم يع

                                                           

 141،ص،مرجع سابق-دراسة مقارنة-في القانون الجزائري، براشمي مفتاح،منع الممارسات التجارية غير النزيهة 1
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كان في إفشائه  الفقه فقد عرفه: "هو كل ما يعرفه الأمين أثناء أو بمناسبة ممارسة مهنته و
عبارة السر المهني  و ،ه أو بحكم الظروف التي تحيط به.شخص أو لفائدته إما بطبيعتضرر ل

، كما تضم الأسرار الخاصة الصنع ، تضم المهارة التقنية والتجارية و أسرارواسعة المضمون 
، أي كل كة زبونة: معلومة حول وجود مشروع تصفية شر زبائن المتعاملين مع المؤسسة مثلبال

 .1لا يجوز إفشاؤه للغير يعد لأنه سر مهني في نظر صاحبه نة وما يتعلق بالمه

 (:  7،  6/ ف  27م مؤسسة المنافس أو في تنظيم السوق )المادة إحداث خلل في تنظي: رابعا

السابق الذكر صورة  04/02القانون  27السادسة من المادة في الفقرة المشرع الجزائري  وردأ
، خلل في تنظيم عون إقتصادي منافس : "إحداثات التجارية غير النزيهة كالتاليأخرى للممارس

، كتبديد أو تخريب وسائله الاشهارية، و اختلاس ل زبائنه باستعمال طرق غير نزيهةوتحوي
اضطراب بشبكته للبيع."، و  إحداث ، وو السمسرة غير القانونية البطاقيات أو الطلبيات،
، إذ أن العبرة في ذلك بتأثيرها الأعمال بشكل مقصود أو غير مقصوديستوي أن ترتب هذه 

ن ، حيث أمشروعة على القوة التجارية للمنافس بما قد ينشأ عنه تحويل للزبائن لكن بكيفية غير
معينة على درة في لحظة ، و أنهم يرتبطون بالمؤسسة الأكثر قالأصل الزبائن ليسوا ملكا لأحد

بوسائل غير نزيهة هو الذي يكون محل حظر ، حتى وإن كانت  ، غير أن جلب الزبائنجلبهم
 :، إلا أنه يمكن لنا تمييز أهمها2هذه الوسائل غير محددة بشكل دقيق

 جلب عمال المؤسسة المنافسة:. 1

بالنسبة للعمال ، بحيث يمكنهم يجوز لحرية المنافسة أن تكون سببا لإلغاء حرية العمل  لا
ر ذاته بالنسبة الإنتقال إلى المناصب أخرى قد يمنحون فيها شروط عمل أفضل وهو الأم

                                                           
(، مقارنة  أسامة فتحي، عبادة يوسف، النظام القانوني لعمليات التركيز الإقتصادي في قانون المنافسة ) دراسة تحليلية  1

 66، ص2014, دار الفكر و القانون للنشر و التوزيع، مصر، 01ط.
سامي بن حملة، قانون المنافسة )دراسة في ضوء التشريع الجزائري وفق آخر التعديلات و مقارنة لتشريعات المنافسة  2

 .86-85، ص2016الحديثة(، د.ط. منشورات نوميديا، الجزائر، 
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حسين مركزها التنافسي داخل ، بحيث تقوم بالبحث عن العمال المهرة لأجل تللمؤسسة المشتغلة
لمنافسة هو ما غير أن إستمالة عمال مرتبطين بمؤسسة منافسة بمقتضى شرط عدم ا ،السوق 

، كما أن التوظيف المكثف لعمال مصلحة معينة ثل شكلا من المنافسة غير النزيهةيمكن أن يم
 ، أوعلى قدرة هذه الأخيرة داخل السوق ورشة بذاتها تابعة لمؤسسة منافسة من شأنه التأثير  أو

ت هذه إن كان ، بما يعني إحداث خلل في نظامها، ووجيه طلب لتشغيلهمحتى الإكتفاء بت
المسألة تخضع في تقييمها لقضاة الموضوع من حيث تأثيرها على المساواة التنافسية على 

 .1المؤسسات المتنافسة

 :ةمؤسسة منافس إنتاجإحداث خلل في نظام . 2

يتحقق الخلل في هذه الحالة من خلال استعمال عون اقتصادي لوسائل غير نزيهة لأجل 
، ونظم الإنتاج لعون اقتصادي منافس عن على المعارف المهنية و طرق الصنعالحصول 

 طريق الحيلة أو القرصنة الصناعية.

                                             :تخريب الوسائل الإشهارية للمنافستبديد أو . 3

جعلها لا تؤدي وظيفتها الأساسية  ، وتلك الوسائل الإشهارية بإعداميتحقق فعل التبديد  و 
، ك الوسائل مثل اللوحات الإعلانيةرميها أو حث الناس على استعمال تل و إبعادهاكسرقتها أو 

تكسير اللوحات  ،الجدرانصقات الإشهارية من على أما التخريب فيكون غالبا بتمزيق المل
إزالة الكتابة الإعلانية الموجودة  إلىاستعمال أية مادة تؤدي  ، أوة الإشهارية أو حرقهاالضوئي
 .2الإشهار

 

 
                                                           

 70ق،ص، مرجع سابأسامة فتحي، عبادة يوسف، النظام القانوني لعمليات التركيز الإقتصادي في قانون المنافسة 1

 .114، ص2003، د.م.ج، الجزائر، 4صبحي نجم محمد، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، ط. 2
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 :البطاقاتاختلاس الطلبات أو  .4

أما  ،أجل تموينه بسلعة أو خدمة معينة يقصد بالطلبات الوثائق التي تثبت التماس الزبون من
البطاقات يقصد بها واقعيا قوائم الزبائن الذين يرغبون في اقتناء سلع المنافس أو مجموع الزبائن 

يقصد بفعل  و تحويل الزبائن، إلىالذين يتعاملون مع المنافس ،فقد تؤدي سرقة تلك القائمة 
في حيازة الجاني بدون رضا  إدخاله، و ليهنزعه من حيازة المجني ع الإختلاس نقل الشيء أو

، و يمكن 1من صاحبه إلى حيازة المختلسنقل حيازة شيء  إلى، أو هو كل فعل يؤدي صاحبه
قيام العون الإقتصادي بسرقة  أي، ختلاس كما هو من الناحية الماديةأن نعني من فعل الا

 الطلبيات الموجودة في مصلحة الزبائن لمنافسه سواء بنفسه هو أو عن طريق عمال المؤسسة.

 :السمسرة غير القانونية.5

 ، فالسمسرة نشاطالزبائن إلىأي السعي  le démarchage يطلق عليها بالصياغة الفرنسية 
بين  ، تنحصر مهنته في تقريب وجهات النظرتجاري يقوم به شخص يسمى السمسار

من التمسه من المتعاقدين دون أن يشترك في تكوين العقد ويقوم بذلك مقابل مبلغ مالي  يدفعه 
الأحكام  بما أن المشرع الجزائري لم ينص على تنظيم عقد السمسرة في ، والطرفين أو هما معا

، فإنها مهنة مشروعة  متى كانت نزيهة طبقا لمبدئي حرية التعاقد المدني( العامة )القانون 
 وحرية التجارة ،لكن تكون غير نزيهة في حالة مخالفة السمسار قاعدة تشريعية أو تنظيمية أو

: حث زبائن العون الإقتصادي أن يقطعوا علاقاتهم معه و يقتنوا سلعهم من المنافس عرفية مثل
لسمسار، فهذا الفعل يخالف أعراف المهنة وأيضا فيه مخالفة لحديث النبوي الثاني الذي طلب ا

 .2لى خطبة أخيه، إلا أن يأذن لهلا يخطب ع ، ويف:"لا يبيع أحدكم على بيع أخيهشر 

                                                           
  .248، مرجع سابق، ص1أحسن بو سقيعة، الوجيزفي القانون الجنائي الخاص، ج. 1
، حققه محمد فؤاد عبد الباقي، دار أحياء الكتب العربية، القاهرة، 2محمد بن يزيد بن ماجة القزويني، سنن ابن ماجة، ج 2

 .732، ص2009
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و إلى جانب الإخلال بتنظيم مؤسسة المنافس تعتبر أيضا من قبيل الممارسات التجارية غير 
لعون الإقتصادي من خلالها إلى التأثير على تنظيم السوق و النزيهة، الممارسات التي يهدف ا

سابقة الذكر حيث نصت: "  27من المادة  7خلق إضطرابات فيه، و هو ما نصت عليه الفقرة 
الإخلال بتنظيم السوق و إحداث إضطرابات فيها، بمخالفة القوانين و/ أو المحظورات الشرعية، 

ات و الشروط الضرورية لتكوين نشاط أو ممارسته و على وجه الخصوص التهرب من الإلتزام
الخلل في تنظيم مؤسسة ما يميز إحداث الخلل في السوق بشكل عام عن إحداث أو إقامته " ف

في الحالة الأولى لا تكون الأفعال غير النزيهة التي يأتيها العون المسؤول عن  منافسة أن
إنما يلحق الضرر كل المؤسسات  ، ويةبعينها على خلاف الحالة الثان الخلل موجهة لمؤسسة

لاسيما تلك  1داخل السوق، و يتحقق هذا الوضع من خلال بعض الممارسات المحظورة قانونا
بيع السلع بثمن أقل من  بإعادةالمتعلقة  من نفس القانون و 19المنصوص عليها في المادة 

 .النقل الشراء و الرسوم و سعر التكلفة الحقيقي المتضمن سعر

على العموم يدخل ضمن نطاق الأعمال المخلة بتنظيم السوق كل الممارسات غير القانونية 
السوق بما في ذلك التهرب الضريبي ا تحويل غير مشروع للزبائن داخل التي تكون الغاية منه

 .المساواة بين المؤسسات المتنافسةالتأثير في مبدأ الذي من شأنه 

 :الممارسات التي تهدف للإستفادة من تفوق المنافس :الفرع الثاني
و يتعلق الأمر هنا بتلك الممارسات غير النزيهة التي يهدف العون الإقتصادي من خلالها إلى 

بتصرفات من شأنها إحداث اللبس و الإستفادة من سمعة منافسيه و تفوقهم من خلال القيام 
، و كذا التضليل عن طريق الإشهار، 2الخلط أو التطفل التجاري على شهرة المنافس في السوق 

أو إقامة محل تجاري بجوار المنافس بهدف إستغلال شهرته و الإستفادة منها بطريقة غير 

                                                           

 .169براشمي مفتاح، منع الممارسات التجارية غير النزيهة في القانون الجزائري، ص 1

 http://dr.sassane.overموقع الأنترنيت  ،2012 يناير 14 محاضرات في قانون المنافسة الجزائري، ساسان، 2
blog.com ،   15:00الساعة  11/03/2019زيارة الموقع. 
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: أوردها في  الفقرات التيالمشرع الجزائري من خلال الصور  إبرازههذا ما حاول  ، ونزيهة
و  28و كذا المادة  التي جاءت على سبيل المثال، السابقة الذكر، و 27من المادة  2،3،8

  كالتالي: ل كل ذلكو سنحل التي نصت على الإشهار المضلل
 (:28، و المادة2ف/27الممارسات التي تحدث الخلط و اللبس )المادة :أولا

 حيث السابق الذكر، 04/02الفقرة الثانية من القانون  27المادة  ممارساتنصت على هذه ال
أقحم المشرع ضمن الممارسات التجارية غير النزيهة :"تقليد العلامات المميزة لعون اقتصادي 

قصد كسب زبائن هذا العون إليه  الذي يقوم به، الإشهارمنافس أو تقليد منتجاته أو خدماته أو 
فيكون على هذا زرع الشك في ذهن المستهلك هو ، المستهلك" بزرع شكوك و أوهام في ذهن

و يتحقق من خلال قيام العون الاقتصادي بالظهور ، يض لتشويه سمعة العون الاقتصاديالنق
بمظهر العون الاقتصادي المنافس عن طرق تقليد علامته التجارية أو اسمه التجاري أو أي 

 .1عنصر من عناصر الملكية الصناعية
نلاحظ أن المشرع استعمل مصطلح التقليد باللغة العربية و التشبيه باللغة الفرنسية، و لكل و 

ع في شكل من المصطلحين معنى قانوني خاص به، فالتقليد يمكن أن يكون بمفهومه الواس
...، أي كل اعتداء على حقوق الملكية الفكرية الذي النماذج.، الرسوم و جريمة التقليد للعلامات

 أن تكون السمة أو العلامة مسجلة. يفترض
كما يوجد مفهوم ضيق لمصطلح التقليد وهو اصطناع علامة مطابقة تماما للعلامة الأصلية 

 ولو أضاف المقلد إليها ألفاظ.
ب المفهوم الواسع أما مصطلح التشبيه فهو في جريمة التقليد نوع من جريمة التقليد ، حس

لضيق للتشبيه فهو :اصطناع علامة متشابهة في مجموعها ، أما حسب المفهوم الجريمة التقليد
 .رللعلامة الأصلية تشابها من شأنه خديعة الجمهو 

 لهذا يمكن طرح السؤال حول الصياغة الصحيحة، هل التشبيه أو التقليد ؟
                                                           

، http://anibrass.blogspot.com 20/04//2019حماية حقوق الملكية الصناعية من المنافسة غير المشروعة،  1
 .13:00الساعة 

http://anibrass.blogspot.com/
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و كل الفقه استعمل مصطلح ، ونظرا لأن القضاء لنص الأصلي هو بالصياغة الفرنسيةبما أن ا
نطقيا كذلك يقصد المشرع فعل التشبيه لأن التقليد هو في حد ذاته جريمة ولها م ، والتشبيه

أركانها، و شروطها، لهذا كان يجدر أن يكون المصطلح المناسب و هو المقصود، هو التشبيه 
 .1وليس التقليد

و القانون  75/02و بالتالي و من منطلق التعريف التشريعي للتشبيه غير النزيه في الأمر 
عنصر فعل التشبيه ومحل التشبيه السابقان الذكر يلاحظ أن المشرع ركز على  04/02

السمات المميزة للمؤسسة، المنتجات، الإشهار ( و أن يؤدي الفعل إلى إحداث اللبس في ذهن )
 ن الهدف منه كسب زبائن المنافس.يكو  المستهلك، و

المذكورة سابقا نلاحظ  04/02من القانون  02الفقرة  27بالرجوع كذلك لتحليل نص المادة  و
 أن المشرع نص على: العلامات، المنتجات و الخدمات، الإشهار.

 أما بالصياغة الفرنسية نص:
« .2 imite les signes distinctifs d’un agent économique concurrent de ses 

produits ou services et de sa publicité. » 

 للمنافس أو السمات المميزة  les signes distinctifsفنص هنا على السمات المميزة 
 sesقبل  deذلك بالنظر إلى استعمال حرف الجر  ، وللمنتجات أو الخدمات أو الإشهار

produits  و قبل ، sa publicitéفهناك اختلاف بين أي محل الفعل هو السمات المميزة ،
الصياغتين في العربية نص على العلامات المميزة للعون الإقتصادي و منتجاته وخدماته و 
الإشهار الذي يقوم به، أما بالصياغة الفرنسية نص على السمات المميزة للعون الإقتصادي 

و المنطق يقضي أن محل  ،السمات المميزة للإشهار و، لسمات المميزة للمنتجات والخدماتوا
صد السمات ، فالمشرع يقعلامات التشبيه هو السمات المميزة لأن العون الإقتصادي ليس له

و يظهر ذلك من خلال تبنيه الصياغة الواردة في اتفاقية باريس  ، وليس العلامات المميزة و
التي من طبيعتها أن توجه لبسا مع منشأة أحد  :" كافة الأعمال10/02التي ورد فيها في المادة 

                                                           
 .64براشمي مفتاح، منع الممارسات التجارية غير النزيهة في القانون الجزائري، ص 1
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ذلك من خلال  المصادقة عليها  ، و"التجاري  المنافس أو أحد منتجاته أونشاطه الصناعي أو
 .1السابق الذكر 75/02بالأمر 

تتمثل في  04/02من القانون  28في حين أن الممارسة الثانية و التي نصت عليها المادة 
يهدف العون الإقتصادي من خلاله إلى إحداث اللبس و الخلط بذهن الإشهار المضلل الذي 

 28المستهلك و جعله يتعاقد بناءا على التضليل الذي وقع فيه و المحظور بموجب المادة 
الأخرى  السابقة الذكر و التي جاء فيها ما يلي: " دون الإخلال بالأحكام التشريعية و التنظيمية

تبر إشهارا غير شرعي و ممنوعا كل إشهار تضليلي لاسيما إذا ، يعالمطبقة على هذا الميدان
 كان:

يتضمن تصريحات أو بيانات أو تشكيلات يمكن أن تؤدي إلى التضليل بتعريف منتوج أو  -
 .ة أو بكميته أو وفرته أو مميزاتهخدم

ر أو منتجاته أو خدماته أو يتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى الإلتباس مع بائع أخ -
 .نشاطه

يتعلق بعرض معين لسلع أو خدمات في حين أن العون الإقتصادي لا يتوفر على مخزون  -
كاف من تلك السلع أو لا يمكنه ضمان الخدمات التي يجب تقديمها عادة بالمقارنة مع ضخامة 

 الإشهار."
و الملاحظ أن صور الممارسات التي تهدف إلى إحداث الخلط و اللبس إنما تمس و بصفة 

، و ن جهة و المستهلكيين من جهة أخرى بمصالح كل من الأعوان الإقتصاديين ممباشرة 
بالتالي فإن مثل هذه الممارسات تتميز بضررها المزدوج و هذا ما يجعلها ممارسة تجارية غير 
نزيهة لسببين إثنين هما: إضرارها بالعون الإقتصادي من جهة و المستهلك من جهة أخرى و 

 . 2ذلك في آن واحد
 

                                                           
 المتضمن المصادقة على إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ،مرجع سابق. 75/02الأمر  1
 .197، 47، ص1991لدين للطباعة و النشر، جوزيف نخلة سماحة، المزاحمة غير المشروعة، عز ا 2
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 :(3ف/27التطفل التجاري)المادة :نياثا
من  27حظر المشرع الجزائري التطفل التجاري بمقتضى المقطع الثالث من المادة 

:" استغلال مهارة تقنية أو تجارية مميزة دون السابق الذكر و التي جاء فيها 04/02القانون 
ترخيص أو موافقة من صاحبها"ويعتبر هذا التطفل صورة من صور الممارسات التجارية غير 

بغرض الحصول على  خرآالنزيهة  و التي يتدخل من خلالها عون اقتصادي في نظام عون 
لتي استثمر و اجتهد العون المنافع الاقتصادية التي تحققها المهارات والمعارف المهنية ا

الاقتصادي المتطفل عليه لأجل بلورتها و الانتفاع بها دون أن يساهم العون الاقتصادي 
أو المجهود، بشرط ألا تكون هذه المهارات من الحقوق المحمية  المتطفل في هذا الاستثمار

، دون أن ةالملكية الصناعية المسجل ، حقوق بنصوص قانونية خاصة مثل: براءات الاختراع
 يكون العون الاقتصادي المتطفل منافسا للعون الاقتصادي المتطفل عليه.

و يأخذ في هذا الشأن عدة أشكال من بينها:استعمال علامة تجارية ذات سمعة داخل السوق ثم 
استغلال حملة  كما يدخل ضمن ذلك ،آخراعتمادها بالنسبة لمنتج أو خدمة بالنسبة لسوق 

و اعتمادها في  شهارية من طرف أحد الأعوان الاقتصاديين،لإاأو حتى الصيغ  الإشهار
دون ترخيص أو موافقة من العون الاقتصادي  الترويج لمنتجات أو خدمات العون المتطفل،

 المتضرر.
، بينما عرفها الفقه بأنها مهارة مكتسبة بالتجربة و المشرع الجزائري المهارة التقنيةولم يعرف 

التطبيقية، و هي كذلك معرفة تقنية قابلة للإنتقال، غير مسموح للعامة الإطلاع عليها، المعرفة 
و بالتالي المهارة التقنية هي معرفة أي معلومات ذات طابع معنوي )ذهني( كما يمكن أن تستند 
إلى دعائم كالمخططات و الأقراص المضغوطة ....، و لها طابع تقني أي تطبيقي في 

لقد اشترط المشرع أيضا أن تكون المهارة مميزة، أي يجب أن تكون   اعة...، والصناعة أو الزر 
نتيجة استخدمها متميزة عن نتيجة استخدام أية مهارة أخرى، فالمهارة التقنية تكون نتيجة 
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مجهودات علمية ومالية، تساعد في الحصول على خدمات أو منتجات من أمثلتها: كيفية 
 .1متغليف المنتجات وطريقة الوس

 (:8ف/27)المادةستغلال شهرته خارج الأعرافإبهدف المنافس  جوارفي  إقامة محل تجاري : ثالثا

 منطقة جغرافية معينة ، فتصبح تلكقد يشتهر محل تجاري معين في تجارة معينة ، وفي 
اشرة في شراء المنطقة مرجعا للسلع التي يبيعها ذلك المحل ،ما يؤدي بالزبائن إلى التفكير مب

قد يعمد الزبائن الذهاب لتلك المنطقة بهدف الحصول على تلك  ، أوسلعهم من ذلك المحل
ل نجاح العون المنتجات من ذلك المحل، الأمر الذي يجعل المنافس الآخر يقرر استغلا

، بهدف تحويل جزء من زبائنه عن و يفتح محلا بالجوار القريب منه ،الاقتصادي المشهور
 .2حل الأولطريق استغلال شهرة الم

السابق  04/02لقانون الفقرة الثامنة من ا 27كان موقف المشرع بمنع هذه الممارسة في المادة 
"تعد ممارسات تجارية غير نزيهة في حكم هذا القانون لاسيما....إقامة محل  :الذكر بالنص

تجاري في الجوار القريب لمحل المنافس بهدف استغلال شهرته خارج الممارسات و الأعراف 
حيث  يشترط أن تكون مؤسسة مشهورة وأن تكون هذه الممارسة  ،بها ."التجارية المعمول 

مول بها في ذلك النشاط ، نستخلص من كل ذلك أن المشرع مخالفة للأعراف التجارية المع
كل  ، حمايةي من أي مساس بمصالحه الإقتصاديةالجزائري كرس حماية فعالة للعون الإقتصاد

، حماية لو لم تكن مسجلة ، حتى والسمات المميزة من اسم تجاري، العنوان، شكل منتجاته
، إضافة لو كانت صادقة ت قد تضر به وأي التصريحا سمعة محله أو منتجاته من ، وعتهسم

 إلى منع كل ما من شأنه أن يجعل المنافس يستفيد من مجهودات المنافس الآخر على أساس

                                                           
محاضرات لطلبة الماجستر، مدرسة الدكتوراه، قانون الأعمال المقارن، مقياس قانون المنافسة، سنة  زناكي دليلة،  1

 ، جامعة وهران.2007/2008

 .132التجارية غير النزيهة في القانون الجزائري، صبراشمي مفتاح، منع الممارسات  2
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غير  ، و أيضا حماية المؤسسة من أي مساس بحسن سيرها سواء بصفة مباشرة أوالتطفل
 .مباشرة

، نص من خلالها على الصور الثمانية على سبيل المثال فالمشرع الجزائري نص على
الإقتصادي على الممارسات التجارية المخالفة للأعراف النزيهة التي من خلالها يتعدى العون 

 28و  27عددته المادة  ، وبصفة عامة 26ا ما أوردته المادة هذ ، ومصالح العون الآخر
ه أن يستنبط ل، فرجل القانون ت الصور الموجودة في السوق بكثرةعلى سبيل المثال و التي شمل

خالفة للأعراف المهنية ، و يعتبرها ممارسة تجارية غير نزيهة متى كانت مأية واقعة مادية ما
قتصادي وذلك على أساس المادة ، و متى أدت إلى الإعتداء على مصالح العون الإالنظيفة

 .27لو لم يذكرها المشرع في المادة و ، حتى 26

 :رسات التجارية غير النزيهةالمطلب الثاني: نطاق تطبيق منع المما

: المادة السابق الذكر على ما يلي 04/02ن الثالثة من القانو  الثانية، لقد نصت المواد: الأولى،
لأعوان ا ون، هي الممارسات التي تقوم بينالأولى تنص على أن ميدان تطبيق القان

و الثالثة عرفت العون  ،المعنيةددت النشاطات الإقتصادية ، و المادة الثانية حالإقتصاديين
 .1الإقتصادي القائم بها

                                                           
سابق الذكر:)يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد و مبادئ شفافية و نزاهة الممارسات التجارية  04/02من ق 1المادة1

 التي تقوم بين الأعوان الإقتصاديين ...(.
قانون على نشاطات الإنتاج، بما فيها النشاطات الأخرى المخالفة، يطبق هذا ال :)بغض النظر عن كل الأحكام2المادة 

الفالاحية و تربية المواشي، و على نشاطات التوزيع  و منها تلك التي يقوم بها مستوردوا السلع لإعادة بيعها على حالها، 
ية و الصيد والوكلاء، و وسطاء بيع المواشي، و بائعوا اللحوم بالجملة ، و كذا على نشاطات الخدمات و الصناعة التقليد

 البحري التي يمارسها أي عون إقتصادي، مهما كانت طبيعته القانونية(.
عون إققتصادي: كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت -1: )يقصد بمفهوم هذا القانون بما يأتي: 3المادة 

 (الغاية التي تأسس من أجلها...صفته القانونية، يمارس نشاطه في إطار المهني العادي أو بقصد تحقيق 
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، فإنها تعني الممارسات بالممارسات التجارية غير النزيهةالخاصة  26من منطلق المادة  و
  .فيما بينهم التي تكون بين الأعوان الإقتصاديين فقط أي

القانون  الثانية من نفسي من خلال المادة حيث نجد المشرع الجزائري تبنى المعيار الوظيف
، و (د البحري و الصناعات التقليديةالصي )نشاطات الإنتاج و التوزيع و الخدمات و الإستيراد و

نتطرق لكل ذلك كمله بالمعيار الشخصي )المستهلك و العون الإقتصادي أو المتدخل(، و س
 :بالتفصيل كالتالي

 :الفرع الأول: المعيار الوظيفي )النشاطات (

 :تخضع لهذا المعيار و المتمثلة فيالمشرع الجزائري النشاطات التي  رحص

الإنتاج و التوزيع و الخدمات و الصناعات التقليدية و الصيد البحري التي يمارسها العون 
 .فعاليتها مدى كفايتها و شاطات والإقتصادي  سنبين المقصود بهذه الن

 : الإنتاج :أولا

 .هو مصطلح اقتصادي ، و1أخرجه منهأنتج الشيء أي ولده و لغة: 

السابق الذكر و أعطى  04/02: ع معنى مصطلح الإنتاج في القانون لم يحدد المشر  :اصطلاحا
 09/03 لكنه تطرق إليه في القانون رقم:، تربية المواشي لنشاطات الفلاحية وأمثلة عنه كا

: العمليات التي تتمثل الإنتاج ":بنصه مع الغش في المادة الأولىق المتعلق بحماية المستهلك و
المعالجة و التصنيع  في تربية المواشي وجمع المحصول و الجني و الصيد البحري و الذبح و

هذا قبل  توضيب المنتوج بما في ذلك تخزينه أثناء مرحلة تصنيعه و و التحويل و التركيب و
 تسوقيه الأول.

                                                           
، المؤسسة الوطنية 6علي بن هادية، و بلحسن البليش، و الجيلاني بن الحاج يحي، القاموس الجديد للطلاب، ط. 1

 .1991للكتاب، الجزائر،
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 ، بيع لحومها...ها، كتربية الأغنام لبيعهاية المواشي وما يجنيه الشخص من، تربفيقصد بالإنتاج
 ."تربية الأبقار وما تنتجه من حليب، الدجاج، و الرعي

أما النشاطات الفلاحية لها مدلول واسع يشمل كل ما يتوصل إليه الفلاح من سلع أو ثمار بعد 
اج شي، و يشمل الإنت، أو غير غذائية وحتى تربية الموارعها أو غرسها سواء كانت غذائيةز 

، فيقصد به أما نشاط المعالجة بية المائيات،، و تر نشاطات الصيد البحري كصيد السمك
، أي جعله قابل للإستهلاك مثل المياه المعدنية مورد طبيعي كما هو لكن بمعالجته استغلال

 .1لشربالمخصصة ل

مثل:  المواد الأولية أشياء بعد تغيير إيجاد: ما تقوم به المصانع من و التصنيع و التحويل
ويلا حتى يتناسب و على بعض المواد تح إدخالو التحويل هو  ،....السيارات، الملابس

 .....، مثل المصانع، معامل التكريررحاجات الجمهو 

 : هو الحصول على  منتج بعد تركيب بعض المواد دون تغييرها أو تحويلها مثل:و التركيب
 جهزة الإلكترونية ، فتقوم فقط بتركيب القطع.الوحدات التي تركب السيارات و الأ

تج: بجعل المنتجات في غلاف واقي للحماية و الإشهار مثل: الورق، البلاستيك، توضيب المن
 .أي العملية التي تسبق التسويق ،تعليب المنتجات، المنتجات الزراعية و الحيوانية

هذه العملية يمكن أن تقوم بها ، ففي مخازن و هذا تمهيدا لتسويقها جعل المنتج :التخزين
أو مؤسسة مستقلة نشاطها التخزين، مثل  ....سسة التي قامت بالصنع أو التركيبالمؤ 

 .المستودعات العامة و غرف التبريد

                                                           
ر و توزيع فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجارية، القسم الأول المحل التجاري، نش 1

 .128ص 2001إبن خلدون، وهران 
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تعريف  يبقى ، وتاج على سبيل الشرح و المثال فقطحيث أنه يمكن أن نأخذ هذا التعريف للإن
، و الشخص ذكرالسابق ال 04/02المشرع لم يقيد معناه في القانون ، باعتبار أن الإنتاج واسع

 .1لذي يقوم بهذه العملية هو المنتجا

 التوزيع: ثانيا:

منها التي  و على نشاطات التوزيع و :".......04/02القانون  من 02نص المشرع في المادة 
وسطاء بيع المواشي، و بائعو  ، وحالها، و الوكلاء مستوردو السلع لإعادة بيعها على يقوم بها

، لابموجبها العمليات التي يقوم بها الموزعون ،  يقصد بنشاط التوزيع، اللحوم بالجملة...."
من جهة و المستهلكين من جهة أخرى، أي تقريب يتوسطون بين المنتجين أو الصناع 

ث تختلف عملية التوزيع باختلاف العقود التي تربط بين المنتج أو الصانع ، حيالمنتجات للمنتج
الصانع و الموزع ، عن طريق عقد الوكالة بالعمولة بين و الموزع، فيمكن أن تتم الممارسة

 ، وأو الموزعين الآخرين باسمه الخاص، هنا الموزع يتعامل مع المستهلكين الوكيل بالعمولة
  .2ع ،هذا العقد يشكل تمثيل تاملكن لحساب الموكل الصان

نقل البضائع بالعمولة مثل: الشركات الخاصة بتوزيع  حيث نص عليه المشرع في عقد
 الخ. ....الصحف، توزيع الأدوية

فالوكيل هو الذي يحمل صفة الموزع ، و أعطى المشرع مثال عن وسطاء بيع المواشي كما 
السمسار فهذا  السمسرة بين الصانع أو المنتج ويمكن أن تتم عملية التوزيع عن طريق عقد 

و المورد من أجل شراء سلع الأخير يلتزم بتقريب وجهات النظر بين المنتج و المستهلك أ
 العقد. إبرام، و هنا لا يتدخل السمسار في المنتج

 :طرق أخرى حديثة للتوزيع تتمثل فيكما يوجد 

                                                           
 .112، مرجع سابق، ص فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجارية  1

  .500مرجع سابق، صفرحة زراوي صالح،  2
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 .1من القانون التجاري  34دة في الماالوكالة التجارية نص عليها المشرع  /1

، فتقوم ببيع ؤسسة المنتجة إلى شبكة من التجار: بلجوء المالتوزيع عن طريق شبكة التجار /2
 .شرة وهؤولاء التجار يعيدون بيعهامنتجاتها لهم  مبا

 : الخدماتثالثا:

 09/03القانون ، لكنه عرفها من خلال المذكور سابقا 04/02في القانون  يعرفها المشرعلم 
: كل عمل الغش في المادة الأولى منه بنصه:"....الخدمة قمع المتعلق بحماية المستهلك و

 ."م تابعا أو مدعما للخدمة المقدمةمقدم غير تسليم السلعة حتى لو كان هذا التسلي

، و معنى تسليم السلع هو التملك يقدم للزبون من غير تسليم السلع فالخدمات هي مجهود عملي
النهائي للسلع بمعنى انتقال الملكية ،مثال : مؤسسة كراء المنقولات تقوم بتسليم السلعة أي 

،  فالعملية التي تقوم بها هي إرجاعهاالمنقول إلى المستهلك دون تمليكها له لإستعمالها ثم 
 ليست تسليم سلع و إنما خدمات.

 :الصناعة التقليدية رابعا:

التي تحكم الصناعات التقليدية  المحدد للقواعد 96/01عرفها المشرع الجزائري من خلال الأمر 
، الصيانة بأنها: نشاطات الإنتاج، الإبداع، التحويل، الترميم الفني، التصليح 2الحرف و

، في مجال الصناعة التقليدية و الصناعة س من طرف كل شخص طبيعي  أو معنوي .....تمار 
، تعريف لحرفية للخدمات، كما بين الأمر، الصناعة التقليدية االتقليدية الحرفية لانتاج المواد

 .الحرفي و الحرفي المعلم

                                                           
الشراء، و بوجه عام جميع ، يلتزم بموجبه الوكيل بإعداد أو إبرام البيوع أو عقد يربط المنتج مع الوكيل.ق.ت )34.م1

 .د الإقتضاء بعمليات تجاريةلحسابه الخاص(عنم العمليات التجارية بإسم و لحساب المنتج و القيا
، المحدد للقواعد التي تحكم الصناعات التقليدية و الحرف و 1996يناير  10المؤرخ في  96/01المادة من الأمر  2

 3،ص1996،سنة03المعدل و المتمم، ج.ر.ع.
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في أن الحرف ترتكز على ية و الحرف عن النشاطات التجارية، تختلف الصناعات التقليد
، المقاولات ذلك: الحلاقة، الخياطةلية و الوسائل التقليدية مثال المواد الأو  المجهود الشخصي و
 الحرفية )كالنسيج(.

 01/11:شاط الصيد البحري في القانون رقمنظم المشرع الجزائري ن :الصيد البحري خامسا: 
يرمي إلى قنص : " كل عمل ، عرفه في المادة الثانية1المتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات

 .ر وسط حياتها الدائم أو الغالب"، أو جني نباتات يشكل ماء البحإستخراج حيواناتأو 

، النزيهة الممارسات التجارية غير من منطلق تحديد النشاطات التي تطبق عليها قواعد منع
و ، لأن الصناعات التقليدية مثلا تجارية بمفهوم القانون التجاري  يلاحظ أنه لا يشترط أن تكون 

، ع لممارسات التجارية غير النزيهة، و حتى نشاطات المهن الحرة تخضتكون مدنيةالصيد قد 
حسب نفس المادة يجب أن  ،المذكور سابقا 04/02من القانون  03:هذا ما تؤكده المادة

ون كافيا لتبرير تطبيق النص تمارس من طرف عون إقتصادي لأن النشاط لوحده قد لا يك
 .طبيق القانون المعيار الشخصي في ت، و هذا ما يدفعنا لتحليل عليه

 :: المعيار الشخصيالفرع الثاني

دها المطبق على الممارسات التجارية و حد 04/02حدد المشرع  الجزائري من خلال القانون 
ا القانون و ، و هذا ما جاء من خلال نص المادة الأولى من هذبالمستهلك و العون الإقتصادي

يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد نزاهة الممارسات التجارية التي :" التي تنص على ما يلي
 ، و كذا حماية المستهلك و إعلامه ".صاديين و بين هؤلاء و المستهلكينتقوم بين الأعوان الإقت

 

 

                                                           
 3، المحدد للقواعد التي تحكم الصناعات التقليدية، مرجع سابق.ص96/01من الأمر  05ة الماد 1
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 :المستهلك أولا:

:" كل بأنه 04/02من القانون  2الفقرة  ،3زائري المستهلك من خلال المادة عرف المشرع الج
ات عرضت و مجردة من طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمشخص 

 ".كل طابع مهني

من خلال هذا التعريف يتضح بأن المشرع قد تبنى المفهوم الضيق للمستهلك حيث حصره في 
 .1يخدمات للإستعمال الشخصي لا المهنالشخص مقتني السلع و ال

المحددة لصفة المستهلك و  رحيث أبرز الشرع الجزائري من خلال هذا التعريف العناص 
 تمثلة فيما يلي:مال

الأمر الغالب أن يكون المستهلك الشخص  طبيعي لأن : المستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي . 1
طابع ، و هذا مايفهم من خلال عبارة " مجردة من كل شرع تبنى المفهوم الضيق للمستهلكالم

مهني" أي وجود حاجات شخصية ، لكن رغم ذلك يمكن ان يباشر أشخاص معنويون أنشطة 
 .ات التي لا تهدف إلى تحقيق الربحغير مهنية كالجمعي

قد الإستهلاك هو السلع و محل عيقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت:  .2
 .  الخدمات

، لكن بالرجوع السابق الذكر 04/02ة في القانون الجزائري السلعلم يعرف المشرع  السلعة : •
:" كل منتوج طبيعي أو زراعي 3، الفقرة 2عرفها في المادة  2المتعلق بالعلامات 03/06للأمر 

 أو تقليدي او صناعي خاما او مصنفا ".
أداء له  :"كلالثانية الفقرة الرابعة كما يلي المادة 06-03عرفها من خلال الأمر :  الخدمة •

 قيمة اقتصادية ".

                                                           
 ، مرجع سابق.32براشمي مفتاح، منع الممارسات التجارية غير لبزيهة في القانون الجزائري، ص  1
 .3200سنة  44 ، المتعلق بالعلامات ، ج.ر.ع2003يوليو  19المؤرخ في  03/06الأمر رقم  2
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في تبني المفهوم  لقد واكب المشرع الجزائري أغلب التشريعاتالتجرد من كل طابع مهني:  .3
، حيث اشترط على مقتني السلعة أو المستفيد من الخدمة أن يتجرد هذا الضيق للمستهلك

 .الاقتناء من الطابع المهني حتى يستفيد من قواعد المستهلك

 العون الاقتصادي:ثانيا: 

السابق الذكر بنصها :" يقصد في مفهوم هذا القانون  02-04عرفت المادة الثالثة من القانون 
 بما يأتي: 

كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت صفته القانونية،  عون اقتصادي:.1
 الغاية التي تأسس من أجلها...".يمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقيق 

 ،الحرفي، مقدم الخدمات ،المنتج ،التاجر :ي هومن خلال المادة نستنتج أن العون الاقتصاد
 .، هذا ما يدفعنا لتحديد مفهوم هذه المصطلحات الأخيرةمعنويا سواء كان شخصا طبيعيا أو

الأولى  في المادة 1القانون التجاري ر حدده المشرع الجزائري من خلال مصطلح التاج: التاجر .1
، واتخاذها مهنة ص الأعمال التجارية الموضوعيةمنه وعرفه هذا الأخير بضرورة مباشرة الشخ

، وكذا القيد في هلية التجارية  لممارسة التجارةمعتادة له ،بالإضافة إلى اشتراط المشرع الأ
 المتكون من عنصر العملاء أي ،انه يملك محلا تجاريا ر باعتبارفالتاج 2السجل التجاري 

سرقة زبائنه  إلى، يهدفون فسيه التجارفانه يكون عرضة لبعض الممارسات من منا ،الزبائن
جر من تلك ، لهذا نص المشرع على حماية التال غير مشروعة مخالفة لعرف المهنةبوسائ

 .  الممارسات غير النزيهة

                                                           
من ق.ت) يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا و يتخده مهنة معتادة له، مالم يقض  1المادة 1

 القانون بخلاف ذلك (
المتعلق  2004أوت  14هــ الموافق لــ 1454جمادى الثانية 27المؤرخ في  04/08من ق.ت.ج. و القانون  19المادة  2

 )المعدل و المتمم(. 04، ص52، ع.2004أوت  18ج.ر.بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، 
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يكون الشخص تاجرا بحكم القانون دون حاجة لتطبيق المادة الأولى من القانون يمكن أن  و
من  هذا ما قصده المشرع في المادة الثالثة و ذلك بالنسبة للشركات التجارية، التجاري، و

 أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من اجلها..."  : "...السابق الذكر 02-04القانون 

لصناعات التقليدية و الحرف بنصها: المتعلق با 96/01من الأمر  10عرّفته المادة  الحرفي:.2
، يمارس نشاطا التقليدية و الحرف: كل  شخص طبيعي مسجل في  سجل الصناعات " الحرفي

، يثبت تأهيلا و يتولى بنفسه و مباشرة تنفيذ من هذا الأمر 05محدد في المادة  تقليديا كما هو
الحرفي أولا: بممارسة مهنة تتميز  صفة  ،تحمل مسؤوليته " تسيره و العمل و إدارة نشاطه و

قوم بالعمل هو من ي ، ومهنية ، أي الصناعات التقليدية و أن تكون للحرفي مؤهلاتيدوية
، فضلا على ضرورة القيد 1مثل التاجر يمارس باسمه ولحسابه، أي شخصيا مع تحمل مخاطره

 .سجل الصناعات التقليدية والحرف في

و  أو مقاولة الصناعة التقليدية أن يكون الحرفي شخص معنوي كالتعاونية الحرفية، يمكنو 
، بينما يخضع للقانون المطبق على الممارسات مدني . فالحرفي نشاطه ذو طابعالحرف

زبائن ومن حقه ، قد اكتسب جارية و المنافسة غير المشروعة، ذلك كونه عندما يفتح محلاالت
فعل في منى حق الحرفي الآخر المنافس كسب الزبائن لذا يجب أن يكون ال والمحافظة عليهم، 

 . ممارسة تنافسية غير نزيهة، و إلا أصبح حدود عرف و تقاليد المهنة

من القانون السابق الذكر: " يطبق هذا القانون على  02نصت المادة مقدم الخدمات: . 3
نجدها مهما كانت طبيعته القانونية "، نشاطات....الخدمات التي يمارسها أي عون اقتصادي 

ذلك بالنص: "....مهما كانت  أشارت إلى مقدم الخدمات كعون اقتصادي بصفة عامة، و
عيا أو معنويا، عمومي أو خاص، تاجر أو غير طبيعته القانونية "، سواء كان شخصا طبي

 تاجر.

                                                           

  .528، مرجع سابق، صفرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجارية 1
 



الإطار المفاهيمي للممارسات التجارية غير النزيهة                  لالفصل الأو   
 

 
41 

فمقدم الخدمات هو الشخص الذي يمارس نشاط الخدمات تلك التي حللناها أعلاه، يمكن أن 
يمكن أن يكون  الخ و ، مثل مقاولات الفنادق، المطاعم.....1تكون خدمات ذات طبيعة تجارية

، فهؤلاء هم الأكثر عرضة ب، الموثقمنفرد غير تاجر مثل: الطبيمقدم الخدمة شخص طبيعي 
 لأن طبيعة نشاطهم تستلزم العمل مع الزبائن. للممارسات التجارية غير النزيهة،

 

 

 

                                                           
1 Menaouer M, Droit de la concurrence, Berti édition, alger,2013.p60. 
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في إطار البحث عن النجاعة الاقتصادية، و ضمانا لوجود منافسة نزيهة فإن الأمر يستدعي 
و  04/02القانون أن يرافق الحضر القانوني المقرر للممارسات التجارية غير النزيهة الوارد في 

المطبق على الممارسات التجارية مراقبة فعالة ، حيث بعدما تغير دور الدولة من دولة متدخلة 
افية و نزاهة الممارسات إلى دولة ضابطة تجسد دورها في السعي إلى المحافظة على شف

الأمر ، ات التي تمس بالسير العادي للسوق ، و محاربة كل أشكال التصرفات و ممارسالتجارية
ا ما سنراه من خلال ، و هذحد من هذه الممارسات غير النزيهةالذي يحتاج إلى آليات فعالة ت

 : اه إلى مبحثين أساسين هما كالأتي، و الذي قسمنالفصل الثاني

 التجارية غير النزيهة )كمبحث أول(. للممارسات المدنية متابعةال •
 ) كمبحث ثاني (.النزيهةغير جارية تلممارسات اللالجزائية  متابعةو ال •

 : لممارسات التجارية غير النزيهةلالمدنية  متابعةالمبحث الأول: ال

سنتناول من خلال هذا المبحث دعوى المنافسة غير المشروعة و إجراءاتها كآلية مهمة من 
، ثم نتطرق للآثار المترتبة عن الممارسات التجارية غير النزيهة الجانب المدني للحماية من

 :ن خلال المطالب التاليةسة هذه الدعوى و ذلك مممار 

 :المطلب الأول: دعوى المنافسة غير المشروعة و إجراءاتها

كما أن ، مصالح الأعوان الإقتصاديين المتنافسين كقاعدة عامة تهدف هذه الدعوى إلى حماية 
، و يخالف الأعراف التجارية النزيهة ، ضد منفي أنها ذات طابع  تأديبي أيضا لها خصوصية
نسي ، و لقد أطلق عليها المستهلك الفر ماية السوق ككل و حتى المستهلكينهي وسيلة لح

 . 1بدعوى المنافسة غير المشروعة

       

                                                           
1 SERRA Y ,LE droit francais de la concurrence, op.cit.p.32.cass.com ,12/02/2008,n°06-

17.501 ,BULL.2008 ,iv ,n°32.  
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، و لكن بيقية لدعوى المسؤولية التقصيريةو تعتبر دعوى المنافسة غير المشروعة  حالة تط 
التي تمارس من أجلها هذه  ى سببها إختلاف و تنوع الأهدافهناك خصوصية لهذه الدعو 

ي من خلال أحكام القانون المدني، و هذا ما سنبينه ، و هذا ما أورده المشرع الجزائر الدعوى 
 :فيما يلي

 :  الفرع الأول: الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة

سابق الذكر  04/02المنافسة غير المشروعة في القانون بما أن المشرع الجزائري قنن قواعد 
مخالفة للأعراف تحت عنوان الممارسات التجارية غير النزيهة ، حيث أنه نص على أنها تلك ال

، و التي من خلالها يتعدى عون إقتصادي على مصالح عون أو عدة أعوان التجارية النزيهة
التي  27سات التجارية غير النزيهة في المادة (، و حدد ثمان حالات للممار 26آخرين )المادة 

 26بقراءة أولية للمادة ، بيل المثال بنصها )...لاسيما...(أجملتها في ثمان صور على س
، أي رتب أسس دعوى المنافسة مخالفة الأعراف التجارية النزيهةيلاحظ أن المشرع ركز على 

دف إلى تنظيف ر أخلاقي يه، و هو معيايةغير المشروعة على مخالفة الأعراف المهن
د معيار أخر و هو التعدي لأنه ، لكن ربط المشرع هذا المعيار بوجو الممارسات في السوق 

و التي من خلالها يتعدى عون إقتصادي على مصلحة عون أو عدة أعوان  ....: "نص
ك يفهم من هذا المقطع من المادة أن المشرع إشترط أن تكون في مخالفة تل، إقتصاديين...(

بد من ، أي لاة المساس بمصلحة العون الإقتصادي، أو كل الأعوان الآخرينالأعراف التجاري
، بهذا يكون المشرع قد تبنى أيضا تأسيس المنافسة غير عنصر التعدي )الفعل الضار(

، 1جمن ق.م. 124المشروعة على أساس أحكام المسؤولية التقصيرية الواردة في المادة 
  يس دعوى المنافسة غير المشروعة،الأعراف التجارية لوحدها قد لا تكون كافية لتأسفمخالفة 

                                                           
من كان سببا في حدوثه  ر، يلزمبب ضررا للغيق.م.)كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ، و يس 124المادة  1

 بالتعويض(.
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، بالإضافة إلى (إنما يجب أن تتحقق عناصر المسؤولية التقصيرية خاصة التعدي )الخطأو 
 .العناصر الأخرى 

أو ، ن أن نقصد بها المصلحة القانونية، و يمكك المشرع الجزائري حماية المصلحةلقد ذكر كذل 
، و هنا يوجد تشبيه لمعيار حماية الحق بحيث يجوز بموجب هذا المعيار الحكم الإقتصادية

و التي تم التعدي عليها  بالتعويض بالإضافة إلى إسترداد المصالح بما فيها الحقوق لأصحابها
للمتجر متى كانت مميزة و مبتكرة، إختلاس طلبات  ، كتقليد طريقة التنظيم الداخليبفعل ما

 ، تشبيه الإسم التجاري أو الرمز ....إلخ .بائنالز 

نستنتج من كل هذا أن المشرع الجزائري أسس دعوى المنافسة غير المشروعة على أساس 
، كز على ثلاث عناصر مهمة تتمثل في: الخطأ، الضررأحكام المسؤولية التقصيرية و التي ترت

يز هذه الدعوى عن غيرها و المتمثل علاقة السببية بينهما  بالإضافة للعنصر الرابع الذي يم
 :ة المنافسة بين المخطأ و المتضرروجود حال

 : الخطأ :أولا

من  27و 26بما أن المشرع الجزائري نص على الممارسات التجارية غير النزيهة في المادتين  
المذكور سابقا و في المادة الأولى من نفس القانون نص على القاعدة العامة  04/02القانون 
 ، أما في المادةخالفة للأعراف التجارية و التعديالممارسات التجارية غير النزيهة الم بمنع كل

الثانية منه نص على ثمان صور للمنافسة غير النزيهة بحكم القانون أي يفترض في تلك 
: تشويه سمعة 27دة ، لهذ فإذا كنا بصدد الممارسات الواردة في الما1الصور الثمانية الخطأ

تشغيل عمال  –إستغلال المهارة التقنية أو التجارية  -ممارسة التشبيه غير النزيه  -المنافس
 –خلال بتنظيم المنافسالإ–ممارسة إستغلال الأسرار المهنية  –بطرق غير نزيهة  المنافس

نافس مخالفة الأعراف إقامة المحل التجاري بالقرب من محل الم –الإخلال العام بالسوق 

                                                           
 .024، مرجع سابق ، ص 2أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص،ج. 1
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ورة لأنها ، فإن الضحية أو المدعي يعفى من إثبات الخطأ في تلك الممارسات المذكالمعمول بها
ت ، و ما على المدعي إلا إثبات إحدى تلك الممارسات و إثبالخطأهي نفسها صور من ا

، و يكفي الخطأ غير العمدي لثبوت الممارسات التجارية الضرر و علاقة السببية للتعويض
 .غير النزيهة في التشريع الجزائري 

 الضرر: ثانيا:

ينجم عن المنافسة ( يبيح الضرر التنافسي ذلك الذي دأ حرية التجارة ) حرية المنافسةإن مب
نتيجة قيام هذا الأخير ببيع سلع  : تحول الزبائن من العون )أ( إلى العون )ب(لعادية مثال ذلكا

أو ، ستعمال العون )ب( الإشهار النزيهذات نوعية أحسن من سلع العون الأخر ، أو نتيجة إ
 .أية وسيلة ترويجية نزيهة أخرى 

يلي أو بممارسة غير نزيهة مثل الإشهار التضل لكن إذا كان الضرر نتيجة قيام العون )ب(
، ففي هذه الحالة تنعقد مسؤولية المخطأ على أساس المنافسة غير التشبيه المؤدي إلى اللبس

 النزيهة.

، بينما ن المشرع الجزائري لم يعرف الضررو بالرجوع إلى أحكام العامة للقانون المدني لنجد أ
، سواء كان متعلقا بالجسم أو صلحة مشروعة للشخصيصيب حقا أو م عرفه الفقه بأنه أذى

ادي ذلك الذي يصيب الشخص ، و ينقسم إلى ضرر مأو العاطفة أو الشرف أو الإعتبارالمال 
، و إلى الضرر المعنوي ذلك الذي يصيب أو ماله أو مصلحة مادية مشروعة في جسمه

أما الضرر في المنافسة ، 1الشخص في الشرف أو السمعة، هذا هو مفهوم الضرر بصفة عامة
، يسمى دي أثناء ممارسة نشاطه الإقتصاديغير المشروعة هو ذلك الذي يتكبده العون الإقتصا

، و يشترط  في دعوى المنافسة غير المشروعة  لتنافسي الحاصل في إطار المنافسةالضرر ا
ته ، و يكون ذلك لما يصاب العون الإقتصادي بخسارة في مصلحمحققا أن يكون الضرر

                                                           
 .100، ص1964مرقس سليمان، شرح القانون المدني، النهضة، القاهرة،  1
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، تستلزم دعوى المنافسة غير ، فلا تعويض مبدئيا، أما إذا لم يكن هناك أي ضررالمالية
 .فضلا عن الخطأ ضرورة تحقق الضرر المشروعة

، هذا الضرر أجازه ل الضرر فيما فات المنافس من كسب، أي ضياع فرصتهيجوز أن يتمث
 .182دة ، التي تحيل إلى المامن ق.م 131ع الجزائري في المادة المشر 

ر مؤكدا عند عزوف الزبائن ، فيكون الضر مباشرا و مؤكدا فيشترط في مثل هذه الحالة أن يكون 
تشويه السمعة(، يع سلعا مغشوشة )، و بصفة كبيرة بعد سماعهم خبر أن ذلك المنافس يبمباشرة

سب المجرى ، أما إذا لم يكن للعون الإقتصادي زبائن حأو بعد إشهار مقارن غير مشروع
 .عادي للأمور فلا ضررال

:" يشمل التعويض عن من ق.م بنصها 182صت عليه المادة أما بالنسبة لضرر المعنوي ن
 .اس بالحرية أو الشرف أو السمعة "الضرر المعنوي كل مس

 ، و يتحقق غالبا بمناسبة تشويه سمعة المنافس كبث صورةهذا الضرر يستحيل تقويمه نقدا و
سم التجاري كذلك الضرر المعنوي الناتج عن ممارسة  تشبيه الإ و، كاريكاتورية متجاوز فيها

 .المؤدي إلى الإلتباس

، لكن بما أن الممارسات التجارية من ق م 124ات الضرر طبقا للمادة كقاعدة عامة يجب إثب
تأخذ حكم الإعتداء بقوة  باعتبارها 04/02من القانون  27غير النزيهة ممنوعة صراحة في 

، حتى لو لم يترتب عنها ني، فإنه يجوز رفع دعوى ضد من إرتكبها أمام القضاء المدالقانون 
السابقة الذكر، فإنه يقع  27، أما إذا تعلق الأمر بممارسة غير مذكورة في المادة رأي ضر 

 .1تضرره منها طبقا للأحكام العامة إثبات ئعلى المدعي عب

 
                                                           

، د.م.ج، الجزائر، 1998ائري، ط.علي علي سليمان، النظرية العامة للإلتزام، مصادر الإلتزام في القانون المدني الجز  1
 .191ص
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 :علاقة السببية بينهما ثالثا:

: " كل من ق.م.ج124ه العلاقة في المادة لم ينص المشرع الجزائري بصفة صريحة على هذ 
 ...... و يسبب ضررا للغير يلتزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض".عمل أيا كان

ادعى المنافس ر ناتجا مباشرة عن الخطأ المرتكب، فإذا بالتالي يستلزم أن يكون الضر  و
كان نتيجة الممارسة غير ، فكقاعدة عامة يجب عليه إثبات أن الضرر تعرضه لضرر

 .المشروعة

لكن نظرا لخصوصية هذه الدعوى التي تحمي غالبا المصالح المالية للأعوان الإقتصاديين فإن 
ضحية حقق للالأمر يخضع لسلطة  قاضي الموضوع الذي يقوم بمقارنة رقم الأعمال السابق الم

بعد ارتكاب الممارسة غير ، ثم مقارنة كل ذلك مع رقمي أعمالهما مع رقم أعمال المتعدي
، فإن لاحظ أن نقض في رقم أعمال الضحية كان نتيجة  الممارسة غير المشروعة النزيهة

 .1فيحكم له بالتعويض عن ذلك الضرر

ارتكاب الأخطاء و انخفاض كما أنه تثبت علاقة السببية بمجرد المناسبة الزمنية  بين لحظة 
 .قم أعمال العون الإقتصادي الضحيةر 

، لا تستلزم الشدة في وجود علاقة السببية بين الضرر و دعوى  المنافسة غير المشروعةفي  و
 .اديء العامة للمسؤولية التقصيريةالممارسة غير المشروعة عكس المب

 :و المتضرر المخطئالمنافسة بين  وجود حالةرابعا: 

، حيث اشترط المشرع الجزائري أن ر من العناصر الأساسية للدعوى هناك من يعتبر هذا العنص
ابق الذكر و ذلك س 02 /04من القانون  27يكون العون الإقتصادي منافسا من خلال المادة 

جرد حالة ممارسة تجارية فقط لكنه لم يشترط وضعية منافسة و إنما م ، وفي أغلب فقراتها

                                                           
 .192علي علي سليمان، مرجع سابق، ص  1
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، و ذلك حماية لسوق تتحقق المنافسة غير النزيهة، أي بمجرد أن يدخل المعتدي إلى اتكفي
 .لإقتصادي و السوق و المستهلكينللعون ا

 : الفرع الثاني: إجراءات مباشرة دعوى المنافسة غير المشروعة

قتصادي إلى قاضي الموضوع لحماية يتم ممارسة دعوى المنافسة غير النزيهة بلجوء العون الإ
، لطلب إستصدار تدابير عجال أن يلجأ إلى قاضي الإستعجالحقه كما يجوز له في حالة الإست

تفاقم ، أو وقفها في الحال لتفادي وث ضرر عن الممارسة غير النزيهةمؤقتة تحول دون حد
 .الضرر التنافسي غير النزيه

 لدعوى الإستعجالية (:الإجراءات التحفظية المؤقتة ) اأولا: 

يفترض أنه من مصلحة المنافس الضحية أن يلجأ إلى قاضي الإستعجال من أجل طلب وقف 
 ، لهذا سنتحدث عنة التجارية غير النزيهة في الحال، أو إتخاذ أي إجراء تحفظي أخرالممارس

بها حول ر ، و الإجراءات الممكن أن يأمختصاصاتهشروط اللجوء إلى قاضي الإستعجال، إس
 .الممارسات غير النزيهة

 قاضي الإستعجال:   إلى اللجوء   شروط.1

 :هي ما بعدها من ق إ م و إ د و و 299نظم المشرع الإستعجال في المادة 

هي حالة الخطر المحدق  : تحقق حالة الإستعجال وأن يكون التدبير المطلوب مستعجلا •
سرعة  ، مما يقتضيأو تهديدها بالزوال أو الإنتقاص بمصالح العون الإقتصادي أو حقوقه

 : إشهار مقارن مشوه لسمعة العون الآخر.إنقاضها من  ذلك الخطر مثل
: وقف ب المنافس المعتدى عليه مثال ذلك: غالبا ما يكون طلأن يكون الطلب مؤقتا •

 .1استعمال الإسم التجاري المشابه إلى غاية الفصل في الموضوع

                                                           
 .208براشمي مفتاح، منع الممارسات التجارية غير النزيهة في القانون الجزائري)دراسة مقارنة (، مرجع سابق، ص 1
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 .من ق إ م و إد 303: نص المادة لب بأصل الحقأن لا يمس الط •

 الإستعجال:ختصاص النوعي و الإقليمي لقاضي الإ. 2

 :كالتالي حداق  لكل اختصاص على سنتطر  و

 :ختصاص النوعيالإ.1.2

، المستعجلة التي لا تمس أصل الحق يختص قاضي الإستعجال بالنظر في الطلبات المؤقتة
، جزائري تنظيم الأقسام في المحكمةالإستعجال، وزع المشرع الهذا كاختصاص عام لقاضي 

ا المنافسة غيرالمشروعة لإختصاص في أول فتعود الدعاوى المستعجلة التي يكون موضوعه
الإجتماعي ، القسم عجالي، القسم التجاري الإستعجالي: القسم الإستدرجة و بالضبط إلى

 .الإستعجالي

ت المؤقتة التي تمس ، فيختص بكافة الطلباتعجاليم اس: له اختصاص عاالقسم الإستعجالي •
: دعاوى الأعوان يكون أطرافها أو أحدهم غير تاجر، مثلالتي  ، وموضوع الدعوى 

 الإقتصاديين الممارسين للمهن الحرة غير التجار.
: يختص هذا القسم بالمنازعات التجارية و البحرية المستعجلة التي القسم التجاري الإستعجالي •

لقد نص المشرع الجزائري على اختصاص القاضي  ، و.... الخأ بين التجار، الشركاءتنش
 ق  إ م و إ د. 536التجاري الإستعجالي في المادة 

 ، والمشروعة لها علاقة بتشريع العمل: بما أن المنافسة غير القسم الإجتماعي الإستعجالي •
لعمل وتنفيذ عقود ا بإثباتأن القاضي الإجتماعي يختص اختصاص مانعا بالمنازعات المتعلقة 

 .1أو انهاء تلك العقود

، يجوز للمنافس  الذي تم ق إ م و إ 605في المادة  وكذلك له اختصاص قاضي الإستعجال
ه  أمام هذا ، أو الملتزمين معه بأي شرط أن يرفع طلبلال بتنظيمه عن طريق تشغيل عمالهالإخ

                                                           
 ، المتضمن ق.إ.م.إ. 2008فبراير 25، الموافق 1429صفر 18،مؤرخ في 08/09ق 500المادة  1
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وع أو وقف اجراءات القسم من أجلب وقف تنفيذ عقود العمل تلك لغاية الفصل في الموض
 .التشغيل مؤقتا

 الإختصاص الإقليمي :.2.2

تختص اقليميا بالطلبات بالمستعجلة المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة المحكمة الواقع في دائرة 
 .1اختصاصها مكان التدبير المطلوب

 مباشرة الدعوى أمام قاضي الإستعجال :. 3

 ،ضة تدون فيها المعلومات الضرورية،  بتسجيل عريذلك عن طريق رفع دعوى استعجالية يتم
، بعد دفع مصاريف التسجيل يجب فين و الوقائع و الطلبات المؤقتة، مؤرخة و موقعةعن الطر 

، وفي حالة الإستعجال العاديأن يتم استدعاء المدعى عليه في أقرب الآجال في الإستعجال 
سيما خاصة إذا كان الخطر ج 2ساعة 24جال التكليف بالحضور إلى القصوى يجوز تخفيض آ

 .3ات العمليمكن أن تتم هذه الدعوى خارج أيام وساع ، وهددا بخسارة فادحة للمنافس و

 سلطات قاضي الإستعجال :  .4

 :لقاضي الإستعجال أن يأمر بما يليحماية لحقوق أو مصالح المدعي يجوز 

شغيل : لغاية الفصل في الموضوع مثال: أمر الشركة بالتوقف عن توقف الممارسة مؤقتا •
 .عمال الشركة المنافسة مؤقتا

عدد من  نشري الإستعجال أن يمنع مستقبلا من : لقاضالأمر بالتدابير التحفظية: مثال •
 .ة مشابهة لنشرات إعلانية لمنافسهنشرات إعلاني

                                                           
 من ق.إ.م.إ، سابق الذكر. 40المادة  1
 من ق.إ.م.إ، سابق الذكر. 301المادة  2
 من ق.إ.م.إ، سابق الذكر. 302المادة  3
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 اختصاص ق إ م و إ فإنه من 299سلطة رد الحالة إلى ما كانت عليه سابقا : طبقا للمادة  •
النزيهة القاضي الإستعجالي، الأمر يرد الحالة إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الممارسة غير 

 وذلك مؤقتا مثل: الأمر برد دليل الصنع المحصل عليه بطرق غير مشروعة.

 :غير المشروعة أمام قاضي الموضوع دعوى المنافسةثانيا: 

، دعوى في المدعي و المدعى عليه من: صفة، مصلحةيفترض أن تتحقق شروط  قبول ال 
 مؤدي ،المهني، منتج لهم صفة التاجر، تخول هذه الدعوى للأعوان الإقتصاديين الذين 1إذن

 إجراءات ، شركة أم لا و لهذه الدعوى اختصاص والخدمات، حرفي، مهما كان نظامه القانوني
 :كالآتيخاصة سنوضحها 

ة الدوليقصد به توزيع اختصاص العمل بين كل الجهات القضائية في . الإختصاص القضائي : 1
، ، اختصاص نوعييقسم إلى اختصاص مكاني و على أساس نوع الدعوى أو مكانها،

 :اختصاص دولي

غالبا ما تكسب الممارسات التجارية طابعا دوليا ذلك لتفتح الأسواق الاختصاص الدولي: .1.1
كذلك التجارة  ، فتوجد عمليات الإستيراد و التصدير وات الأجنبية و العكس كذلكعلى المنتج

 .2عن طريق الأنترنيت

ففي حالة وجود قضية منافسة غير مشروعة فيها عنصر أجنبي نطبق في هذه الحالة  
 :اية الملكية الصناعية المؤرخة في: اتفاقية باريس لحميات الدولية في حالة وجودها مثالالإتفاق

 .75/02المصادق عليها بالأمر  20/03/1883

اردة في ( الو ) تنازع القوانين من حيث المكان وجود ذلك نطبق قواعد الإسنادلكن في حالة عدم 
 .القانون المدني الجزائري 

                                                           
 من ق.إ.م.إ، سابق الذكر. 13المادة  1
 .221براشمي مفتاح، منع الممارسات التجارية غير النزيهة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 2
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هو المساحة الجغرافية التي تبسط المحكمة نفوذها قضائيا عليها  الإختصاص المكاني:.2.1
 .المحكمة اقليمياويسمى بدائرة اختصاص 

، 47إلى  37: ق إ م و إم د في المواد منني في لقد نص  المشرع على الإختصاص المكا و
 ق م أي الفعل 124وبما أن دعوى المنافسة غير المشروعة يمكن أن تؤسس على المادة 

محكمة التي وقع ، فإن هذه الأخيرة تخضع لدائرة اختصاص الالضار، في حالة طلب التعويض
طلب بطلان عقد أو ، أما إذا كان للطلب وصف آخر فيختلف الحكم مثل 1فيها الفعل الضار

 .طلب وقف ممارسة

لنزاع حسب نوع كل يقصد به صلاحية الجهة القضائية للفصل في ا: الإختصاص النوعي.3.1
بما أن الممارسات التجارية غير النزيهة تكون تارة ذات طابع تجاري  ، وقضية أو قيمتها

مثل: المهنة الحرة و دني تارة ذات طابع م ، وتارة ذات طابع عمالي ر لأطرافها وبالنظ
، ائيا المحكمة كدرجة أولى للتقاضيو تختص بدعوى المنافسة غير المشروعة ابتد، الحرف

فيكون القسم التجاري للمحكمة مختصا للفصل في المنازعات التجارية تلك التي يكون أطرافها 
 .أو موضوعها عمل تجاري بحسب شكله تجارا

، فإن الدعاوى التي يكون أطرافها تجارا تحال يهةالممارسات التجارية غير النز  بخصوص و
و الطبيب فتحال : الحرفي أالتي يكون أطرافها غير تجار مثل الدعاوى  ري، أماعلى القسم التجا

 .على القسم المدني

اء أو تعليق أو تنفيذ تلك انه عقود العمل و التكوين و بإثباتأما القسم الإجتماعي فيختص 
وعي للقسم الإجتماعي من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ، و الإختصاص النالعقود

 .إثارته في أية مرحلة من التقاضي يجوز و

                                                           
مكرر، المتضمن المصادقة على إتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المؤرخ في  75/02من الأمر  2المادة  1

 .02، ص1975،سنة 13.ر.ع.، ج1975يناير  9الموافق لـ  1394ذي الحجة  26
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بالتقادم في  نظرا لعدم وجود نص خاص أما بالنسبة لتقادم دعوى المنافسة غير المشروعة و
، فإنه تطبق الأحكام العامة في القانون المدني على أنها دعوى المسؤولية القانون التجاري 

 133الأخيرة من خلال المادة  نص عليه المشرع الجزائري بالنسبة لهذه حسب ما ، والتقصيرية
  سنة من يوم وقوع العمل الضار. 15ــ، تتقادم بق م

 :غير المشروعةالمطلب الثاني: الآثار المترتبة عن ممارسة دعوى المنافسة 

، فإنها كقاعدة خذ شكل دعوى المسؤولية التقصيريةبما أن دعوى المنافسة غير المشروعة تت
، و نظرا تعويض الأضرار الحاصلة للضحيةب المخطئعامة يترتب عليها الحكم على 

، أو بأي تدبير آخر، حيث قاضي الحكم بوقف الممارسةلخصوصية هذه الدعوى فإنه يجوز لل
سنبرز تلك التدابير و الحماية القانونية من الممارسات غير النزيهة التي كرسها المشرع 
الجزائري من خلال منح سلطات للقاضي من أجل التدخل عن طريق التدابير التحفظية من 

ن جهة أخرى تحمل المصاريف القضائية م جهة و كذا الحكم على المدعى عليه بالتعويض و
 .1و كذا ببطلان العقود

 : الفرع الأول: التدابير التحفظية

، فإنه يجوز للقاضي روعة عن غيرها من الدعاوى الأخرى نظرا لتميز دعوى المنافسة غير مش
 :التحفظية و متمثلة في ما يلي بيرالتداأن يحكم بوقف الممارسة غير النزيهة بتدبير من 

 :كانت عليه سابقا الحالة إلى ما بإعادةأولا: الأمر 

قبل ارتكاب يجوز للقاضي أن يحكم على المدعى عليه بأن يعيد الحالة إلى ما كانت عليه 
عويض بالنقد يقدر الت :".... وق م بنصها 132ما أجازته المادة  هذا ، والممارسة غير النزيهة

                                                           
 .231،233براشمي مفتاح، منع الممارسات التجارية غير النزيهة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 1
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الحالة إلى  بإعادةبناء على طلب المضرور أن يأمر  ، تبعا للظروف وعلى أنه يجوز للقاضي
 .عليه ...." كانت ما

، أو أمر ة المشبهة من واجهة محله التجاري مثلا يمكن أمر المدعى عليه بإزالة السمة المميز 
لواح ، أو أمره بنزع الألواح الإشهارية التي تحجب الأمدعى عليه بتسليم الوثائق للمدعيال

 (.الإشهارية للمنافس )الضحية

  المشروعة :ثانيا: الأمر بالوقف الفوري للممارسة غير 

: السابق الذكر مثل 04/02القانون  من  27يكون ذلك خاصة في الحالات الواردة في المادة 
مجلة موضوع ، كما يجوز للقاضي الأمر بسحب السة تشويه السمعة عن طريق الإشهارممار 

قريب ، الأمر بالتوقف عن استغلال محل تجاري تم وضعه في الجوار الالممارسة غير النزيهة
، أو منع المدعى عليه من ممارسة نشاط ل المنافس لغرض الإستفادة من شهرة هذا الأخيرلمح

قف رعن ، و من أجل التو القاضي و خلال مدة زمنية معينة منافس في مساحة جغرافية يحددها
، ، يمكن للقضاء أن يأمر المدعى عليهالممارسة غير النزيهة مثل: التشبيه المؤدي إلى اللبس

العنوان أو ، أو عنوانه التجاري الذي يشبه أية كلمة أو ميزة للإسم التجاري  أوبإضافة اسم 
الوجهة  شبهالطلاء الخارجي الذي ي بإزالة، أو أمر المدعى عليه 1الإسم التجاري للمدعي
 .الخارجية للمحل المنافس

 :الفرع الثاني: الحكم ببطلان العقود و التعويض

مختلف مصالح ، دعوى مدنية واسعة النطاق تسع لحماية المشروعةلمنافسة غير تعتبر دعوى ا
ن تلك الحماية ، و تكمرون من أية ممارسة تجارية مخالفة، الذين يتضر الأعوان الإقتصاديين
 العقود وهذا ما سنبرزه فيما يلي:، و كذا الحكم ببطلان في الحكم بالتعويض

                                                           
 2012، بيروت، 2، أساسيات القانون التجاري، دراسة مقارنة، منشورات حلبي الحقوقية، ط.مصطفى كمال طه 1
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 : الحكم ببطلان العقود:أولا

عقود التوزيع، فإنه  ،نا  مطلقا لمخالفته القانون مثل: عقود العملباطلا بطلامتى كان العقد 
اء لمصلحة المدعي أو المدعى لهذه العقود و القضاء  ببطلانها سو ضي التصدي للقا يجوز
، مثلا سبق و أن وضحنا الإختصاص النوعي ، بشرط أن يكون مختصا نوعيا بذلك ولقدعليه

، أو شرط عدم المنافسة في ط المختص ببطلان عقود العملهو فققاضي القسم الإجتماعي 
 عقود العمل إذا كان هذا الشرط تعسفيا.

، أن يحكم بفسخ عقد من ر في دعوى المنافسة غير المشروعةلكن لا يجوز للقاضي الذي ينظ
 المعلوم، و هذه الطلبات تكون سابقة لأوانها ، ذلك لأن مثلم تنفيذ الإلتزاماتالعقود نتيجة عد

 .1إلا بعد اعذار المدين ،أن فسخ العقد لا يحكم به

  :الحكم على المدعى عليه بالتعويض ثانيا :

الحكم بالتعويض هو جزاء مدني ويعتبر الهدف الأساسي من دعوى المنافسة غير المشروعة 
  .2تطبيقا لدعوى المسؤولية التقصيرية

للأضرار ، بحيث يجب أن يشكل كمقابل الوطنيةا كقاعدة عامة و بالعملة يمنح التعويض نقد و
، جراء الممارسة غير النزيهة التي ارتكبها العون المنافس، و يشمل التي تكبدها المدعى عليه

من خسارة  لحق المدعي ، ماق م 182م التي تحيل إلى المادة  ق 131التعويض طبقا للمادة 
جة تحويلهم من لتي خسرها المنافس نتي: تعويض كافة عقود الزبائن او ما فاته من كسب، مثل

ه بتعويض قيمة الآخر بطريقة غير نزيهة ، الحكم على المدعى علي طرف العون المنافس
سماعهم خبر سيء  رف الزبائن ثم تراجعوا عنها بسببمطالبا بها من ط البضاعة التي كانت

                                                           
 مرجع سابق. قانون مدني، 119مادة  1
 قانون مدني، مرجع سابق. 124مادة  2
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الإسم  تميز تعويض خسارة المساس بشهرة و ، أوعن المنافس، بأنه يستعمل مادة سامة فيها
 .التجاري 

ثبات مقدار الضرر عن طريق ، متى تم احكم التعويض مناسبا للضرر الحاصليجب أن يكون 
 ، الفواتير، أو الوصلات الخاصة بشراء وسائل الإشهار المبددة مثلا.الخبرة

نافس من كسب فات الم ، أي ما، عن ضرر ضياع الفرصةا سبق ذكرهالتعويض كم يشمل
، مع ذلك المنافس إبرامهامن صفقة مع مؤسسة تربوية كانت تنوي  الاستفادةفوات فرصة  :مثل

، المدرسية رديئة الصنع أو الخطيرةثم قامت باستبدال المتعامل نتيجة اكتشاف بعض الأدوات 
 .هةفس، و إنما كانت مقلدة أو مشبتلك الأدوات لم تكن نفسها التي  يصنعها ذلك المنا و

جراء الممارسة  يمكن للقضاء أن يأخذ بعين الإعتبار نسبة الأرباح التي حققها المخطىء من
كما يجوز الحكم  ، على مجهودات المنافس: حصوله على فائدة نتيجة التطفل النزيهة مثل غير

تقدير التعويض ، لكن غالبا ما يصعب على المدعى عليه بالتعويض عن الضرر المعنوي 
بير  محاسب من ، لهذا يلجأ القضاء إلى الإستعانة بخبير تجاري أو خالضرر المتناسب مع

، ويقوم هذا الأخير بمقارنة رقم أعمال المعتدي مع رقم أعمال الضحية أجل تقدير التعويض
 .1بعد ارتكاب الممارسة غير النزيهةمباشرة 

ساس بشهرة الإسم مثل الم، دم  القدرة على تقدير الضرر نقداالتعويض لع قد يستحيل تقدير
، المساس بسمعة المنافس نتيجة تشويه سمعته .......، لهذا يخضع تقدير التجاري المشهور

 .للسلطة التقديرية  لقاضي الموضوعالتعويض 

                                                           
، ص 2008، بيروت 4، المسؤولية المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية، ط.02لعوجي مصطفى، القانون المدني، ج. 1

240. 
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الضرر  إثباتأو رمزيا في حالة  وجود الممارسة غير النزيهة وعدم وجود أو  1و يكون جزافيا
 .عنوي فقطند التعويض عن الضرر المأو ع

 :فرع الثالث: الحكم على المدعى عليه بالمصاريف القضائيةال

، فإنه يحكم على المدعى بكافة المصاريف المدعي شكلا و موضوعا متى قبلت دعوى 
، من مصاريف التسجيل التي 2المصاريف الرسوم المستحقة للدولةتشمل هذه  القضائية و

إثبات الحالة، التكليف  ،القضائي كمحاضر الإنذارف المحضر ، مصاريخرتختلف من قسم لآ
تم الأمر بها و التحقيق مصاريف الترجمة إلى اللغة العربية و الخبرة متى  و بالحضور،

 ......الخ، وتشمل أيضا أتعاب المحاماة

هي دعوى مدنية واسعة النطاق إذ أنها تسع لحماية مختلف  فدعوى المنافسة غير المشروعة،
، وتكمن الحماية رون من أية ممارسة تجارية مخالفةن الإقتصاديين الذين يتضر مصالح الأعوا

، فتعتبر كل تلك الآثار كانت عليه رد الحالة إلى ما ، ووقف الممارسة في الحكم بالتعويض و
 .جبر الممارسات غير النزيهة منع و سائلا بمثابة و

  :التجارية غير النزيهةلممارسات ل الجزائية متابعةالمبحث الثاني: ال

عليه وجود  ، ما قد يترتبصاد السوق بكثرة الأعمال وتنوعهاتتميز الدول التي تتبع نظام اقت
لسوق من الممارسات جرائم الأعمال من أجل تطهير اتقنين  ، لهذا تمممارسات غير أخلاقية

النزيهة المنصوص عليها ، و من بين تلك الجرائم نجد الممارسات التجارية غير غير الأخلاقية
 .منه 28،  27، 26يحيل المادتين  السابق الذكر الذي 04/02من القانون  38في المادة 

إضافية  إجراءات، نص المشرع على التقنية نظرا لخصوصية هذه الأخيرة من الناحية و
ئم لابد الدراسة الجنائية لتلك الجرا إطار، و في كذلك على عقوبات مالية مشددة ، ولمعاينتها

                                                           
 .388، ص2000صلاح زين الدين، الملكية الصناعية و التجارية، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، سنة  1
 ، ق.إ.م.إ، مرجع سابق.419المادة  2
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( و كذا المتابعة لتجارية غير النزيهة )كمطلب أولمن تحديد الجرائم الماسة بالممارسات ا
 الجزائية و الجزاءات المقررة لها )كمطلب ثاني(.

 :المطلب الأول: جرائم الممارسات التجارية غير النزيهة

من القانون  38دة نص المشرع الجزائري على تجريم الممارسات التجارية غير النزيهة في الما
قابية على من يخالف رتب على ذلك جزاءات ع ، والمتعلق بالممارسات التجارية 04/02

 .واد الفصل الرابع من نفس القانون تمثل هذه الم ، و28،  27،  26:أحكام المواد

، الفة للأعراف التجارية بصفة عامةعلى منع الممارسات التجارية المخ 26حيث نصت المادة 
نصت المادة  ، و1تجارية غير النزيهة بحكم القانون على تعداد الممارسات ال 27نصت المادة  و

، أي توجد ثلاث جرائم سنحللها من خلال هذا لى منع الإشهار الممنوع )المضلل(ع 28
 :كالتاليالمطلب 

 04/02ق  26المنصوص عليها في م  الفرع الأول: جريمة الممارسة التجارية غير النزيهة عامة و
 :المطبق على الممارسات التجارية

 الركن المعنوي سنفصلهم كالتالي: ، الركن المادي، ولشرعيالأركان التالية: الركن ا تتضمن و

  الركن الشرعي:أولا: 

: "تمنع كل الممارسات التجارية غير النزيهة المخالفة نجدها تنص 26بالرجوع إلى المادة 
النزيهة و التي من خلالها يتعدى عون اقتصادي على مصالح التجارية النظيفة و  فللأعرا

 ."ن أو عدة أعوان اقتصاديين آخرينعو 

                                                           
 . 235براشمي مفتاح، منع الممارسات التجارية غير النزيهة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، مرجع سابق،ص 1
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عد جريمة من منه لا ت ، و1ون مكمليلاحظ أن المشرع الجزائري نص على هذه الجريمة في قان
 التجارية والمخالفة للأعراف  كون من عنصر الممارسة التجارية وتت ، وجرائم القانون العام

 .لتعدي على مصلحة العون الإقتصاديكذلك عنصر ا

المذكورة سابقا يلاحظ أن المشرع يفترض في الفاعل و الضحية أن  26من منطلق المادة  و
قوم العون لقد اشترط بنص صريح أن ي ، ويا يقوم بارتكاب الجريمةيكون عونا اقتصاد

 .الإقتصادي بفعل التعدي

العون الإقتصادي شخص طبيعي أو معنوي ) كالشركات التجارية و المدنية يمكن أن يكون  و
من نفس  02ردة في المادة و التعاونيات (، متى كان غرضها ممارسة نشاط من النشاطات الوا

المتمثلة في: الإنتاج، النشاط الفلاحي، التركيب، التحويل، الصناعات التقليدية،  ، والقانون 
دمات ، مقدم الخفيخضع للجريمة المنتج، الحرفي، السمسرة، الخدمات الصيد البحري، التوزيع،

 .، التاجر....الخكالطبيب، المهندس المعماري، الخبير المحاسب

لا يجوز له  ، فإنه يعد  تاجرا ومن دون القيد في السجل التجاري  فمتى مارس الفاعل تجارة
 .يةسجل التجاري للتهرب من المسؤولالإحتجاج بعدم قيده في ال

، الأعمال التجارية باسمه و لحسابهبمعنى يجب على النيابة العامة أن تثبت أن الفاعل يحترف 
 .السجل التجاري و لا يجوز للمتهم الدفع بأنه غير تاجر لعدم قيده في 

أو الإعتماد من دون الحصول  كذلك لا يجوز للفاعل الذي يمارس مهنة خاضعة للرخصة
الإقتصادي  بشأنه لعدم الحصول على بطاقة الحرفي فة العون ، أن يتذرع بعدم تحقق صعليه

 .2 لعقوبات أخرى  إخضاعه، بل يمكن النقل العمومي أو اعتماد الصيدليأو رخصة 

                                                           
، مرجع سابق، 04/02و القانون  03/03كتو محمد الشريف، قانون المنافسة و الممارسات التجارية وفقا للأمر 1

 .237ص
 ، المطبق على الممارسات التجارية، مرجع سابق.04/02، قانون 14ممارسة نشاط دون الحصول، على الصفة، م. 2
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ذكرها  هي تلك التي سبق ، وق في الضحية صفة العون الإقتصاديلا بد كذلك أن تتحق و
، مقدم خدمات سواء كان يمارس عملا تجاريا أو ، حرفيحيث أنه يجب أن يكون تاجر، منتج

 مدنيا.

ممارسة الأعمال التجارية )التاجر( أن يقيد لقد ألزم المشرع الجزائري الشخص الذي يحترف  و
 .1نفسه في السجل التجاري 

، هذا ما نص عليه المشرع ة القانونيةلا يستفيد من الحماي و في حالة مخالفة هذا الإلتزام فإنه
أو المعنويين  الطبيعيين:" لا يمكن للأشخاص قانون تجاري جزائري  22في المادة صراحة 

الخاضعين للقيد في السجل التجاري و الذين لم يبادروا بتسجيل أنفسهم عند انقضاء مهلة 
شهرين أن يتمسكوا بصفتهم كتجار لدى الغير أو لدى الإدارات العمومية إلا بعد تسجيلهم في 

 السجل .....".

 الأولى لماالفرضية  و بالتالي لا جريمة إذا لم يكن الضحية مقيدا في السجل التجاري عكس
 يكون فاعلا.

أما بالنسبة لضحية الممارسات التجارية غير النزيهة غير الحاصل على رخصة النشاط أو 
ه أن يتمسك بصفة العون ، فلا يمكن لقانوني بسبب الإسقاطات القانونيةالموجود تحت المنع ال

لا يحوز على  نهالسابق الذكر لأ 04/02القانون  ، قصد طلب حمايته بموجبالإقتصادي
 نص عليها القانون ويعدون بدورهم مرتكبين مخالفات جزائية. الصفة حسب ما

 

 

                                                           
هـ،  1425جمادى التانية  27المتضمن شروط ممارسة الأنشطة التجارية، مؤرخ في  04/08من ق.ت،و ق. 19المادة  1

 .04، ص2004أوت  18، 52،ج.ر.ع.2004أوت  14الموافق لـ
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 :الركن الماديثانيا: 

 ، أي  الممارسة الفعليةعبر به الجاني عن اعتدائه الجرميهو السلوك المادي الظاهر الذي ي
رية الممارسات التجا: " تمنع كل التي تنص على 261 ن منطلق المادةم ، وللنشاط المجرم

التي من خلالها يتعدى عون  النزيهة المخالفة للأعراف التجارية النظيفة و النزيهة و غير
 ".ون أو عدة أعوان اقتصاديين آخريناقتصادي على مصالح ع

 : ن الركن المادي للجريمة يتكون مننستنتج من ذلك أ

 :ارتكاب الفاعل ممارسة تجارية.1.2

، لكن السابق الذكر 04/02ة في القانون المشرع الجزائري معنى الممارسة التجاريلم يعرف 
 04/02من القانون  02يجب التنبيه أن المشرع حصر نوعا ما الممارسات التجارية في المادة 

تربية المواشي، نشاطات  ،تلك المتعلقة بنشاطات الإنتاج، بما فيها النشاطات الفلاحيةهي  و
الصيد البحري التي  يراد، الوكالة، نشاطات الخدمات، الصناعات التقليدية،التوزيع، الإست

 يمارسها العون الإقتصادي مهما كانت طبيعته القانونية.

، فلا يخضع 04/02ق  02ات الواردة في المادة أما إذا لم تكن الممارسة متعلقة بهذه النشاط 
ون الإقتصادي كشراء أو الأعمال الشخصية للع: لا يعد جريمة مثل ، و26الفعل لنص المادة 

لهذه  بشرط أن تكون  ....ئدة الجمعيات الخيرية، التبرع لفابيع سيارة، مسكن، الحياة العائلية
لم يستلزم المشرع الجزائري وضعية  الأعمال علاقة بالإشهار على تجارة العون الإقتصادي و

 .04/02ق  26صوص عليها في المادة نالمنافسة بين الفاعل و الضحية في الممارسة الم

 

 

                                                           
 ، مرجع سابق.04/02.ق26م. 1
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  :نزيهةأن تكون الممارسة التجارية المرتكبة غير . 2.2

عراف لقد عرف المشرع الجزائري الممارسات التجارية غير النزيهة بأنها تلك المخالفة للأ
"ممارسات تجارية  :26أن العبارة الواردة في المادة ، ويجب التوضيح التجارية النظيفة و النزيهة

و إنما كافة الأعراف المهنية سواء  يقصد بها فقط الأعراف التجارية،، لا و أعراف تجارية
 ،1أعراف المهن الحرة تجارية أو مدنية مثل:

 .كل نشاط يهدف للتعامل مع الزبائنفعبارة تجارية يقصد بها  

يعتبر  ، ومصدر قانوني هو يقصد بالعرف: كل ممارسة مهنية ثابتة علنية، عامة قديمة و و
كقواعد  استقرتتى مع اعتقادهم بأنها ملزمة ح إتباعهاالتي جرى التجار على  مجموعة القواعد

 م.واجبة الإحترا

ار و إحساس و لا يدون العرف في قانون معين كما أنه يتميز بالتكرار و الإنتظام و الإستمر 
أي  عيادة خاصة القيام بتقديم علاج أو: لا يجوز للطبيب الذي له التجار أنه ملزم مثلا

 تشخيص خارج مكان العمل ) العيادة (.

يشكل ممارسة تجارية  2و مادام أن العرف في المرتبة الثالثة بعد التشريع و الشريعة الإسلامية
 .غير نزيهة

، أما الآن مدونة في قوانين و تنظيمات ذلك لأن معظم الأعراف التجارية أو المهنية ، أصبحت
لعادات التجارية هي كقاعدة عامة غير ملزمة إلا إذا نص القانون على ذلك أو في المنازعات ا

لمشرع صراحة ا انون أي ملزمة في حالة ما إذا نص، فتصبح هذه العادات بمثابة ق3التجارية

                                                           
 .203، مرجع سابق، ص، أساسيات القانون التجاري، دراسة مقارنةمصطفى كمال طه 1
 ق.م، مرجع سابق. 01م  2
 مكرر ق.ت. 01ق.م ، و هي ملزمة في م 01م 3
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تؤدي لإرتكاب منافسة غير  الفقه يعتبرها كالأعراف و مخالفتها ، وعليها في حالات خاصة
 كن هذا في الدعوى أمام القضاء المدني.، لمشروعة

أي لا  1مبدأ الشرعية، فالمعلوم أن هذا الأخير يرتكز على كن بما أننا أمام القضاء الجنائيل
 لا تشكلالتفسير الموسع للنصوص الجنائية، بالتالي مخالفة عادة تجارية  يجوز القياس أو

 .أ مدني مستوجب التعويضقد تشكل خط، رغم أنها جريمة ممارسة تجارية غير نزيهة

  تعدي الفاعل ) العون الإقتصادي ( على مصالح العون الإقتصادي: .3.2

ن من شأن ذلك  ، و إنما يجب أن يكو لأعراف المهنية إلى تحقق الجريمةلا يكفي مجرد مخالفة ا
 ؟ ولتعدي على مصالح العون الإقتصادي، فما المقصود بالتعدي؟ صوره، االمخالفة للأعراف

 ؟المقصود بمصالح العون الإقتصادي كذا ما

: كل ما يؤدي إلى المساس بالشخص ئري، و لغويا هولم يعرفه المشرع الجزا :فعل التعدي •
 سواء في ماله أو عرضه أو نفسه .....

كل الجرائم ضد ، ع التعدي سواء في قانون العقوباتمن الناحية القانونية منع المشرع كل أنوا  و
ردة ، أو في القانون المدني طبقا للأحكام العامة الوافي القوانين المكملة و ،الأموالالأشخاص و 

 .ق م أي الخطأ 124في المادة 

ؤدي إلى التعسف والمساس سواء تمثل ذلك في مخالفة واجب حرية التجارة و الإستثمار مما ي
 .يةأو معنو ، سواء أضرار مادية بالمنافس، أو أي خطأ يرتب الأضرار بالغير

مثل تشويه سمعة  04/02ق  27في المادة  شرع أعطى أمثلة على أنواع التعدييلاحظ أن الم
تصرفات تشكل جريمة اللكن هذه  .....المنافس، تقليد المنتجات، الإخلال بنظام المنافس

                                                           
 .جق.ع،  01م  1
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، فيمكن أن يكون الفعل المتعلق بها غير مكتمل الشروط ليدخل في نطاق مستقلة بذاتها
 .1العامةالجريمة 

 صوره: •

، فقد يكون التعدي بفعل لحصرلم يعرف أو يحدد المشرع الجزائري صور التعدي على سبيل ا
ط ظاهري يؤدي إلى بنشا إرادتهعن  أي يعبر ،لما يرتكب الفاعل سلوكا ايجابيا ذلك ايجابي و

 .المساس بالضحية

صادي الذي قبل زبائن العون الإقت: امتناع بي فيكون بالإمتناع عن الفعل مثلأما التعدي السل
لأسباب  ، رفض التجار التعامل مع تاجر معينالإذن من زملائه المرتبطين معه جدد عن طلب

سات ، كل هذه الممار ناع عن التصريح عن مصدر البضاعة، الإمتغير موضوعية، رفض البيع
 .قد تؤدي إلى المساس بالمنافس

ل يشكل جريمة شكلية  كغيرها  من الجرائم و باعتبار أن الفع 26ومن منطلق المادة 
ية وفي غياب من دون أسباب موضوع فض الموزع توريد سلعة لتاجر معينالأقتصادية مثل: ر 

تعدي حتى لو  ، يشكل ممارسة غير نزيهة ، فبمجرد رفض التوزيع يشكلعقود التوزيع الحصري 
 .لم يتحقق الضرر بعد

"....يتعدى العون ......"  26خلال عبارة المادة وقد يكون التعدي عمديا أو غير عمدي من 
 : "....بقصد التعدي....".أن يكون التعدي مقصودا أي لم ينصفلم يشترط 

 لهذا يمكن أن يكون التعدي على المنافس مقصودا ، كما قد ينتج التعدي من الإهمال أو عدم
أن يتقيد  ق مكاسب دون اجر الذي يخالف الأعراف التجارية، يريد تحقيذلك لأن الت الحيطة،

  إرادة، و لأن الخطأ غير العمدي يكفي لتوافره ف الذي يحترمه المنافسون الآخرون بنص العر 

                                                           
 ، سابق الذكر.04/02ق. 26م 1
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النتيجة و العمل  النشاط مع انعدام علم الجاني بما يؤدي إليه و لكن بافتراض قدرته على توقع
، فإنه لا شك في حقيقيةلع بسعر أقل من تكلفتها ال: التاجر الذي يقوم ببيع سعلى تجنبها مثل

ح الأعوان ، و أيضا من شأن هذا الفعل التعدي على مصالأن الفعل مخالف للأعراف التجارية
قصد الإضرار بالمتنافسين ، فلا يجوز للمنافس أن يدفع بأنه لم يكن يالإقتصاديين المنافسين

 ، فبمجرد وجود حالة تعدي يتحقق الركن المادي للجريمة.الآخرين

 :العون الإقتصادي ( التعدي ) مصالحمحل  •

للتعريف اللغوي نجده يعرف  بالرجوع ، والجزائري مصلحة العون الإقتصادي لم يعرف المشرع
نته و يحرص على حق يستعمله العون الإقتصادي  في ممارسة مه و 1فائدة : كل منفعة وبأنه

عينية مادية مثل سلامة ، فالمصلحة القانونية منطوية على حقوق مالية حمايته من التعدي
الية معنوية مثل: الإسم التجاري، العنوان ، ، أو حقوق ممنتجات التاجر، استقرار المؤسسة

مة .....أو حقوق مالية ، العلاره من الشهرة و الإتصال بالعملاء، بما فيه عناصالمحل التجاري 
 ، بقاء عقود الزبائن .....شخصية مثل: بقاء العمال

: العون قط ولو لم تسند لمركز قانوني مثلهذه المصلحة مجرد فائدة عملية فكما قد تكون 
، في هذه الحالة إذا ص توزيع منتجات معينة لصانع معينالإقتصادي الحاصل على عقد ترخي

، فحتى لو كانت المصلحة القانونية و سلع مقلدة أو مشابهة لذلك المنتجقام موزع آخر بتوزيع 
( فإنه أيضا لتكون ج أو الصانع أي مالك علامة الصنعالمنتالإختراع )ءة المباشرة هي لمالك برا

ا بسبب وجود منتجات مصلحة العون الإقتصادي الموزع لتلك المنتجات قد تم المساس به
 هنا تتشكل المنافسة غير المشروعة. ، ومنافسة مقلدة

عليهم ه الحفاظ ، فإن من مصلحتحق شخصي على الزبائن الإقتصادين رغم أنه ليس للعو  و
 .يلمصلحة كافية لتحقبق الركن المادهذه ا ، ومن تحويلهم بطرق غير نزيهة

                                                           
 بن هادية علي، بلحسن البليش، الجيلاني بن لحاج يحى، القاموس الجديد للطلاب، مرجع سابق. 1
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 الركن المعنوي:ثالثا:

أن يسند اليه هذا الفعل  ، وجرامي متمتعا بالأهبية الجزائيةويقصد به أن يكون مرتكب الفعل الإ
الإسناد وهو حالة نفسية قد : عنصر و  1من وجود عنصر: الأهلية الجزائيةمعنويا أي لابد 

 تكون قصدية أو غير قصدية.

،  يستلزمالقصد 26زيهة المنصوص عليها في المادة الن بة لجريمة الممارسة التجارية غيربالنس
صت ن 04/02من ق  38، لأن المادة رادة عند مخالفة الأعراف النزيهةالجنائي من علم و ا

لتعدي على مصلحة العون ، دون قصد امةيشكل جري 27، 26أنه بمجرد مخالفة المواد: 
، أي اعتبرها جريمة عمدية ككل الجرائم الإقتصادية الأخرى التي يفترض أنها عمدية الإقتصادي

 بمجرد ارتكاب الركن المادي لها دون الحاجة لإثبات الركن المعنوي .

ق  27و المنصوص عليها في المادة نون : جريمة الممارسة التجارية غير النزيهة بحكم القاالفرع الثاني
 :المطبق على الممارسات التجارية 04/02

، بق الذكر بعض الممارسات التجاريةالسا 04/02من ق  27حدد المشرع الجزائري في المادة 
لذلك  من نفس القانون و 38جرمها في المادة  ، والخطأ بحكم القانون  و أصبغ عليها طابع
 :الجريمةسنفصل أركان هذه 

 :ركن الشرعي للجريمةالأولا: 

 السابق  04/02من ق  27هو الذي يضفي طابع التجريم على الممارسات المحددة في المادة 
: " تعتبر ممارسات تجارية غير بنصه 38ع هذه الواقعة في المادة لقد جرم المشر  ، والذكر

 .مخالفة نزيهة....

                                                           
سنة فيكون منعدم الأهلية  13سنة كاملة يوم إرتكاب الجريمة، أما الشخص لم يكمل  18)تكتمل بانسبة للشخص البالغ  1

 من ق.ع. 49و 47الجنون...( م وينعدم الركن المعنوي، ويشترط أن لا يكون الفاعل عديم الأهلية بسبب
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( د ج 50.000من خمسين  ألف دينار)....يعاقب عليها بغرامة 28و  27، 26أحكام المواد 
 .أي رتب عليها جزاء عقابي ،( 5.000.000إلى خمسة ملايين دينار )

، بعبارة 1تجارية غير النزيهة بحكم القانون المحال اليها نصت على الممارسات ال 27و المادة 
ة إلى إثبات عنصر الممارسة التجارية و من دون حاج ، وأخرى تعد ممارسات  ممنوعة بذاتها

 :  المخالفة والتعدي على العون، فنصت على ما يلي

، لا سيما منها الممارسات زيهة في مفهوم أحكام هذا القانون ن " تعتبر ممارسات تجارية غير
 :خلالها العون الإقتصادي بما يلي التي يقوم من

، و شخص، و منتجاته سيئة تمسنافس بنشر معلومات تشويه سمعة عون اقتصادي م •
 خدماته.

خدماته أو الإشهار الذي  ، ومات المميزة لعون اقتصادي منافس، وتقليد منتجاتهتقليد العلا •
 ، زرع شكوك و أوهام في ذهن المستهلك.إليهه قصد كسب زبائن هذا العون يقوم ب

 .هاة أو تجارية دون ترخيص من صاحباستغلال مهارة تقني •
 .فا للتشريع المتعلق بالعملإغراء مستخدمين متعاقدين مع عون اقتصادي منافس خلا •
ار الإستفادة من الأسرار المهنية بصفة أجير قديم أو شريك للتعرف فيها قصة الإضر  •

 .بصاحب العمل أو الشريك القديم
نزيهة إحداث خلل في تنظيم عون اقتصادي منافس وتحويل زبائنه باستعمال طرق غير  •

نية ، و الطلبات و السمسرة غير القانو له الإشهارية و اختلاس البطاقياتكتبديد أو تخريب وسائ
 .و إخداث اضطراب بشبكته للبيع

                                                           
 . 240، مرجع سابق، ص2أحسن بوسقيعة، ج.  1
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اضطرابات فيها بمخالفة القوانين أو المحظورات الشرعية  إحداثالإخلال بتنظيم السوق و  •
، و ممارسته الضرورية لتكوين النشاطو الشروط وعلى وجه الخصوص التهرب من الإلتزامات 

 أو إقامته.
إقامة محل تجاري في الجوار القريب لمحل منافس بهدف استغلال شهرته خارج الأعراف و  •

 ."الممارسات التنافسية المعمول بها

، التي تفيد المثال لا الحصر من أجل تعداد المشرع استعمل عبارة ) لاسيما ( فالملاحظ أن 
  38و  27من حيث نص المادتين  وية غير النزيهة  في ثمانية حالات، ر الممارسات التجا

 .المذكورة هي بذاتها جريمةفإن تلك الممارسات 

فلا جريمة في تشويه سمعة ، ة قد أذن بها القانون أو صرح بهاو لابد أن تكون الممارس
 .1المنافس حقه في الرد أو التوضيح ، إذا استعملالمنافس

، في حالة  تقليد علامات المنتجات إذا كان رسة التشبيه المؤدي إلى الإلتباسمماكما لا توجد 
ازل أو ترخيص استغلال ، أو على تنقد حصل على عقد الإعفاء التجاري  العون الإقتصادي

إذا كان الفعل تنفيذا  ،في حالة الإخلال بتنظيم المنافس لا وجود للجريمة أيضا و 2العلامة
و ذلك ، حجز عتاد العون الإقتصادي ، ويةرورة نزع اللوحات الإشهار لحكم قضائي يقضي بض

 .لأحكام العامة في قانون العقوباتتطبيقا لأسباب الإباحة في ا

المادية من طرف العون  ، أن ترتكب الأفعالأعلاه 27اشترط المشرع في المادة قد  و
لتحديد مفهوم العون الإقتصادي، هذا كر ، لهذا يجب الرجوع إلى الجريمة السابقة الذالإقتصادي

 .بالنسبة للفاعل

                                                           
 .21ص ،02ر.ع، ج.2012يناير 12الموافق ل 1433صفر 18المتعلق بالإعلام المؤرخ في  12/05ق  102م  ،100م  1
 .23/07/2003، مؤرخة 44، ج.ر.ع.19/07/2003، المؤرخ في بالعلاماتالمتعلق  03/06الأمر  2
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لإقتصادي ، فقد ميز المشرع الجزائري بين اشتراط الصفة في العون اأما الصفة بالنسبة للضحية
 ، ون يكون الضحية عونا اقتصاديا فقط، فهناك ممارسات اشترط فيها أمن ممارسة لأخرى 

هو ما سنوضحه في  ، وا اقتصاديا ومنافساعونهناك ممارسات اشترط فيها أن يكون الضحية 
 الركن المادي.

 :كن الماديالر ثانيا: 

ا في أنن بما ، وهذه الجريمة يتحدد في ثمان حالات، فإن الركن المادي ل27من منطلق المادة 
، لابد من أن نحلل كل ممارسة لوحدها كما وردت في النص الدراسة الجنائية للنص إطار

 .و التفسير الضيق للنصوص الجنائيةأ الشرعية داحتراما لمب

 : تشويه سمعة عون اقتصادي .1

منتجاته  ، أو بخدماته أوخرهي قيام العون الإقتصادي بإذاعة معلومات مقدحة للمنافس الآ و
مثل: ، الحط من قيمة هذا الأخير أمام الغير خاصة الزبائن و من شأن تلك التصريحات

تجعل صورة العون  ته آيلة للسقوط فكل تلك الأفعال، محلاالمنافس محتال التصريح بأن
 .اء تجاه زبائنهالإقتصادي سود

كانت صحيحة أو تستند إلى  ول ، حتى ومعلومة عن المنافس جريمة إشهاركما يمكن اعتبار 
الممارسة حماية شخص المنافس فقط، و إنما حماية ، ذلك لأن المشرع لا يهدف من هذه دليل

 .1استقرار تجارته

 كما نص المشرع على أن الفعل يرتكب على العون الإقتصادي المنافس ذاته أو على منتجاته
ز بها العون الإقتصادي سواء على خدماته بمعنى على كل الخصائص الشخصية التي يتمي أو

لها علاقة مباشرة بممارسة النشاط المهني أو التجاري أو على منتجاته و المقصود منها كافة 
التجميل، ، مواد ات: السيار ، مادية أو منقولة مثلأو يصنعها الصانع يعرضها التاجر السلع التي

                                                           
 .253براشمي مفتاح، منع الممارسات التجارية غير النزيهة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص 1
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: عدا تسليم السلع مثل ما الإقتصادي، أما خدماته فيقصد بها كل ما يقدمه العون عقارات
 .، نشاط الأنترنيت ...الخالفندقة

منتجاته أو قد اشترط المشرع في محل التشويه سواء بالنسبة لشخص العون الإقتصادي أو  و
أن يكون محل التشويه معينا أوقابلا للتعيين بمعنى يحدد  ، أن يكون منافسا للفاعل، وخدماته

 صراحة أو ضمنيا المنتجات أو الخدمات المقصودة في الإعلان. إعلانهالعون الإقتصادي في 

 :التقليد غير النزيه.2

اقتصادي منافس أو تقليد  :" تقليد العلامات المميزة لعون 021 ف/27نص المشرع في المادة 
لومات و خدماته أو الإشهار الذي يقوم به قصد كسب زبائن هذا العون بزرع معمنتجاته أو 

 ."أوهام في ذهن المستهلك

ها جريمة مستقلة ولها خصائص ما يعاب على الفقرة أن عبارة تقليد العلامات هي بحد ذات و
 .تصور علامات مميزة لعون اقتصادي لا يمكن ، وأخرى 

عبارة تقليد العلامات هي بحد ذاتها جريمة مستقلة و لها خصائص ما يعاب على الفقرة أن  و
ن العون الإقتصادي ليس له ، لأ، و لا يمكن تصور علامات مميزة لعون إقتصاديى أخر 

 المشرع في هذه الفقرة ينص على ، وخيرة خاصة بالمنتجات أو الخدماتهذه الأ ، وعلامات
محل الفعل المتمثل  ، وف كسب زبائن المنافسأن يكون بهد فعل التشبيه المؤدي إلى اللبس و

خدماته أو الإشهار الذي يقوم  أو منتجاته أولمميزة للعون الإقتصادي المنافس، في السمات ا
 به.

 

 

                                                           
 ، المطبق على الممارسات التجارية، سابق الذكر.04/02ق 1
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 :رية مميزة دون الترخيص من صاحبهااستغلال مهارة تقنية أو تجا. 3

غير مسموح للعوام الإطلاع  ،للإنتقالمعرفة تقنية قابلة الفقه المهارة التقنية بأنها: "وقد عرف 
 ."1عليها

أي تضفي طابع خاص للمنتجات أو  ،المهارة التقنية أن تكون متميزة ولقد اشترط المشرع في
الخدمات التي يعرضها صاحبها عن غيرها من المنتجات و الخدمات التي تستخدم نفس المهارة 

استعمالها يرتب عليه منافع مادية أو معنوية كو يتمثل الفعل في قيام العون الإقتصادي بعمل 
 .في التجارة أو الصناعة

  :ن مع المنافس خلافا لتشريع العملإغراء مستخدمين متعاقدي.4

ويستلزم المشرع في محل الفعل لهذه الممارسة وضعية منافسة بين الفاعل و الضحية كممارسة 
، بتشغيل العمال الذين تربطهم تصاديو متقاربة وقيام العون الإقصناعة أو تجارة مماثلة أ

ات العمل أو القوانين المتعلق بعلاق 90/11علاقة عمل مع العون الإقتصادي حسب القانون 
 .و الذين لم تنته بعد عقود عملهم ،المكملة له

 :للتصرف فيها قصد الإضرار بصاحبهاالإستفادة من الأسرار المهنية بصفة شريك أو أجير قديم . 5

 :هذه الممارسة ما يليتستلزم 

، مل الأسرار المهنية، المهارة التقنية أو التجارية، أسرار الصنع، أسرار التوزيعأن تش •
ر غي كل ما يتعلق بممارسة المهنة و ، وسرار الإدارية المتعلقة بالعمال، ملفات الزبائنالأ

 .2ا في نظر صاحبهر مسموح للغير التعرف عليه يعد س

                                                           
1 Mosseron in Azema J . et Galloux . CH, Op, cit, p578. 

 

 .236، مرجع سابق، ص1أحسن بوسقيعة، ج. 2
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هنية بصفته شريكا أو أجيرا لفاعل قد تحصل على الأسرار المأوجب المشرع أن يكون ا •
، و الشريك هو كل شخص كان عضوا في شركة مدنية أو تجارية أما الأجير فهو كل قديما

 .ب العون الإقتصادي بموجب عقد عملشخص يعمل لحسا

 :تحويل زبائنه حداث خلل بالمنافس وإ.6

المؤسسة المنافسة ، و زعزعة استقرارها التجاري و الخلل هو كل فعل يؤدي إلى اضطراب 
هذا الفعل هو ما ينتج  ، ولآلي أو تعطيل عمل دائرة الإنتاجمثل: تعطيل مصلحة الإعلام ا

بائنه و إنما واحد منهم لا يشترط تحول كل ز  ، وا اضطراب المؤسسة وتحول  زبائنهاعنه حتمي
 .فقط يكفي

 :اضطرابات فيهانظيم السوق واحداث الإخلال بت.7

اعا ، يجعل الأسعار ترتفع فجأة ارتفبث الإضطراب فيه ، واستقرار السوق  هو الإعتداء على و
تصريف دخول السلع إلى السوق لعرضها، تجميد  إعاقة، أو ملحوظا أو تهبط هبوطا مفاجئا

نصوص ينص المشرع في كل نشاط تجاري أو مهني بموجب  ، وإخلالاالسلع....كلها تشكل 
سجل التجاري أو التصريح ، كالقيد في اللممارستها تشريعية أو تنظيمية على شروط معينة

: قانون حماية المستهلك ، فكل مخالفة لهذه أو على قواعد لممارسة المهنة مثل، بالضرائب
 القواعد القانونية وحتى العرفية للتهرب من الإلتزامات المفروضة فيها ، يشكل فعل مادي لهذه

: قيام التاجر غير الشرعي غير المقيد في السجل الإخلال بالسوق مثلجريمة متى أدت إلى ال
كن التجاري ببيع سلع بسعر أدنى كثيرا من المنافسين مستغلا ظروف عرض تلك السلع في أما

 .1مخالفة لقانون حماية المستهلك

 

                                                           
 .269المزاحمة غير المشروعة، مرجع سابق، صجوزيف نخلة سماحة،  1
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استغلال شهرته خارج الأعراف و إقامة محل تجاري في الجوار القريب لمحل المنافس بهدف . 8
 :سية المعمول بهاالممارسات التناف

لمحلات ا بالتالي تستبعد ، وريمة إلا إذا كان هناك محل تجاري لا يتحقق الركن المادي للج و
قائما أي أن يكون  مشروعا وذات الطابع المهني المدني، كما يشترط أن يكون هذا المحل 

 .إلا استبعد من الحماية القانونيةو صاحبه مقيدا في السجل التجاري 

و  ،روفا من قبل عدد واسع من الجمهوركما يشترط أن يكون المحل التجاري مشهورا و مع 
إقامة محل تجاري في جوار محل المنافس يتم عن طريق فتح الأبواب لإستقبال نفس الزبائن 

 .بالقرب من المحل التجاري المشهور

وار محل آخر جريمة ، وممارسة غير نزيهة ، إنما يشترط أن و مبدئيا ليس كل إقامة محل بج
يكون ذلك التصرف مخالفا للأعراف و العادات المعمول بها في ذلك النشاط ، وإن لم تكن 

 هناك أية أعراف أو عادات فلا جريمة .

يمة تتحقق الجر  ، والجرائم الإقتصادية يكون مفترضا : فإنه فيأما بالنسبة لللركن المعنوي 
 .بمجرد تحقق الركن المادي لها

  :: جريمة الإشهار المضللالفرع الثالث

 السابق الذكر، و 04/02من القانون  28جرم المشرع الجزائري الإشهار المضلل  في المادة 
رسة اعتبره ممارسة من الممارسات التجارية غير النزيهة ، ذلك على الرغم من أن تلك المما

ك عكس الممارسات التجارية ، أي الضحية يكون المستهل1ينتكون غالبا مضرة بالمستهلك
 :سنوضح أركان هذه الجريمة كالتاليبناء على ذلك   و ، الأخرى 

  

                                                           
 . 100في مجالات النشاط الإقتصادي، مرجع سابق، ص أحمد محمد محرز، الحق في المنافسة المشروعة 1
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 : الركن الشرعيأولا: 

السابق الذكر  04/02من قانون  38جرم المشرع الجزائري ممارسة الإشهار المضلل في المادة 
 من نفس القانون فنصت 28ذلك بالإحالة إلى المادة  مرتكبها وبتطبيق عقوبات  جزائية على  

: "دون الإخلال بالأحكام التشريعية و التنظيمية الأخرى المطبقة في على أنه 28المادة 
 :كل إشهار تضليلي لا سيما إذا كان، ، يعتبر إشهار غير شرعي وممنوعاالميدان

ي إلى التضليل بتعريف منتوج أو يتضمن تصريحات أو بيانات أو تشكيلات يمكن أن تؤد •
 .ه أو بكميته أو وفرته أو مميزاتهخدمت
و مع منتجاته أو خدماته أو يتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى الإلتباس مع بائع آخر أ •

 .نشاطه
أن العون الإقتصادي لا يتوفر على  مخزون  بعرض معين لسلع أو خدمات في حين يتعلق •

دة بالمقارنة مع كاف من تلك السلع أو لا يمكنه ضمان الخدمات التي يجب تقديمها عا
 . 1ضخامة الإشهار

 :ثلاث حالات للإشهار المضللبما معناه جرم المشرع 

 المستهلك حول المنتج أوفي حالة التصريحات التي يمكن أن تؤدي إلى غلط  :الحالة الأولى
 .الخدمة ذاتها أو مميزاتها

 .لى غلط  الجمهور حول صاحب المنتجإذا أدت التصريحات أو يمكن أن تؤدي إ الحالة الثانية:

 .ممارسة الإغواء عن طريق الإشهار :الحالة الثالثة

 

                                                           
عبد الفضيل محمد أحمد، الإعلان عن المنتجات و الخدمات من الوجهة القانونية، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة،  1

 .43،ص1991
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قبل  1973لسنة ك الفرنسي لقد استنبط المشرع الجزائري هذه الجريمة من قانون الإستهلا و
 .1تعديلها

 :توفر الصفة في الفاعل ثانيا:

، مثلما نص عليه على شرط الصفة 28راحة في المادة رغم أن المشرع الجزائري لم ينص ص
 04/02 من القانون  02، لذلك نستنبط شرط الصفة من خلال المادة 27و  26لمادتين في ا

: " بغض النظر عن الأحكام الأخرى المخالفة ، و نصت على أنهالتي تجرم الإشهار المضلل
التي يمارسها عون .... و الوكلاء الإنتاج و التوزيع... يطبق هذا القانون على نشاطات

نكون أمام جريمة الإشهار المضلل، إلا إذا  كان  ، فلا"بيعته القانونيةاقتصادي مهما كانت ط
: " 04/02من القانون  03فهوم المادة الإشهار لفائدة أو صادرا عن عون إقتصادي بم ذلك

 .تاجر، حرفي، منتج، مقدم خدمات، شخص طبيعي أو معنوي"

: ليس لهم صفة العون الإقتصادي مثلعلى الأشخاص الذين  04/02بمعنى لا يطبق القانون 
 :الشخص الذي يحترف المهنة مثل على، أو معنوية العامة كالدولة و الولايةالأشخاص ال

، ففي هذين المثالين لا يحترف خلفها المورث أو بيع لوازم شخصيةالإشهار من أجل بيع عتاد 
 .مليات البيع و إنما قام بها صدفةالمعلن ع

 الحالات الثانية و الثالثة. 28كما يمكن استنباط شرط الصفة في المادتين 

 :ثالثا: الركن المادي

يمكن تحليل الركن المادي للإشهار المضلل بتحليل  04/02من القانون  28المادة من خلال 
 :حدامحل الفعل لكل حالة على  ، والإشهار، ثم  الفعلر عنص

                                                           
 .70باتول صراوة عبادي،التظليل الإعلاني التجاري و أثره على المستهلك، مرجع سابق، ص  1
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 04/02من القانون  03الفقرة  03عرفه المشرع في المادة .عنصر الإشهار )كركن مفترض (: 1
ة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع السلع أو : " كل إعلان يهدف بصفة مباشر المذكور سابقا بأنه

 .ان أو وسائل الإتصال المستعملة "الخدمات مهما كان المك

 :يتكون كل إشهار منتالي و بال

 .1هو كل فعل يؤدي لإيصال العلم و المعرفة عن منتج أو خدمة : والإعلان •
كتابية عبر مختلف ، يمكن أن تكون تصريحات شفوية أو وسائل الإعلان: لم يحددها المشرع •

 .ئل السمعية و البصرية و المقروءةالوسا
خدمات هدف الإشهار )العنصر المعنوي(: يجب أن يهدف الإعلان لترويج تجارة السلع أو ال •

 .بصورة مباشرة و غير مباشرة

 :الجزائري في ثلاث حالات عددها المشرع الأفعال المكونة للركن المادي: .2

 التضليل حول المنتج أو الخدمة .الإشهار المؤدي إلى  •
 .ع بائع آخر أو منتجاته أو خدماتهالإشهار المؤدي إلى التباس م •
 شهار عرض سلع أو خدمات في حين أن العون لا يتوفر عليها.إ •

 : ليل حول المنتج أو الخدمةالإشهار المؤدي للتض :الحالة الأولى

لمنتوج أو الخدمة، كميته، تعريف انص المشرع على أن جريمة الإشهار المضلل تنصب على 
 :هوم هذه المصطلحات نلخصه كالتالي، مميزاته و مفو فرته

، فكل منتج أو خدمة تختلف عن المنتجات خدمة المقصود منهما هوية كل واحدفالمنتوج أو ال
لعسل الطبيعي : اختلاف العناصر الجوهرية التي تميزها مثلأو الخدمات المنافسة من حيث ا

 .ل الإصطناعيعن العس

                                                           

 .24نفس المرجع، ص ،باتول صراوة عباد 1
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الوزن، العدد، القياس ....،  أما كمية المنتوج أو الخدمة يقصد منها مقدار المنتج من حيث
لتر وربع في حين عند تفحص الزبون لها  01: الإشهار بقارورة محلول غسيل سعتها مثل

 .1لتر 01يكتشف أن سعتها 

ساعة في  30بحجم ساعي ، كالإشهار عن خدمة تعلم اللغة الفرنسية أما بالنسبة للخدمات
ساعة فقط  20الملف يكتف الزبون أن الحجم الساعي الحقيقي هو  إيداعالشهر إلا أنه عند 

شهريا، أما الوفرة فيقصد بها وجود المنتج أو الخدمة المعلن عنها لدى العون الإقتصادي، أما 
عن مميزات المنتج تظهر في اختلاف كل منتج عن غيره من المنتجات داخل المحل الواحد، 

و الأمر كذلك حتى بالنسبة إلى النتائج المتوخاة منه بعد  أو عن غيره من المنتجات المنافسة،
 الإستعمال.

شكل و نص المشرع كذلك على أن الفعل المادي المكون للإشهار المضلل يمكن أن يتخذ 
 .......الخ. تصريحات مثل: التعبير الشفوي، المدح

ية معينة للمنتج كما يمكن أن يأخذ شكل بيانات تتمثل في كافة الدلائل التي تشير إلى خاص
 كالصور، الرموز، العبارات....الخ.

ف السلعة في ، أو شكله مثل: توظيت: و يقصد بها طريقة عرض المنتجوكذلك هناك التشكيلا
 ( و كذا باستعمال كتابة بلغة اسبانية مثلا.غلاف ) أحمر أو أخضر

و الذي يقصد لم ينص المشرع على الكذب في الإعلان، و إنما نص على التضليل فقط ،  و
فالإشهار المضلل هو الذي يصاغ  2منه الخداع و إلباس أمر من الأمور مظهرا مخالفا للحقيقة

بعبارات أو يعرض بكيفية يمكن أن تخدع المستهلك فتجعله يأخذ انطباع على المنتج المعلن 

                                                           
القاضي أنطوان الناشف، الإعلانات و العلامات التجارية بين القانون و الإجتهاد، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت،  1

 .94، ص1999
 .76مرجع سابق، ص باتول صراوة عبادي،التظليل الإعلاني التجاري و أثره على المستهلك،  2
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تضليل  عنه، و عندما يذهب لإقتناء السلعة أو بعد اقتنائها يتفاجأ الزبون ويكتشف وقوعه في
إعلاني، و لا يشترط المشرع أن يكون التضليل قد وقع فعلا، فمجرد إمكانية حدوثه كاف لتحقق 
الجريمة، لكن يجب أن تكون تلك العناصر المعلن عنها في الإشهار وفق تلك التصريحات أو 

 التشكيلات أو التقديمات التي دفعت الزبون إلى اختيار السلعة.

 المؤدي إلى التباس مع بائع آخر أو منتجاته أو خدماته:الإشهار  :الحالة الثانية

أو  هو الفعل الثاني المكون للركن المادي لجريمة الإشهار، و يتعلق الأمر بشخص المنافس
، فيمكن أن تعتبر هذه الحالة كممارسة التشبيه المؤدي للإلتباس بالمنتجات والخدمات المنافسة

 السابقة الذكر. 02الفقرة /27في المادة 

 يتكون الفعل المادي من: و

، أو تشبيه الألوان مال وسائل اللبس عند الإشهار مثل: تشبيه علامة المنتج أو شكلهاستع •
.....، فهذه الوسائل تجعل الزبون يأخذ انطباعا خاطئا على حقيقة وشكل كتابة غلاف المنتج

 .1الإقتصادي أو منتجاته أو خدماته العون 
، الذي لا يستطيع أن ينتبه أن لمتوسط الذكاءويقدر الإلتباس بالنظر إلى المستهلك العادي ا •

، نظرا لتأثير وسائل ي أعلنه العون الإقتصادي المقصودذلك الإشهار هو غير الإشهار الذ
 .اللبس عليه

 حين أن العون لا يتوفر عليها:إشهار عرض سلع أو خدمات في  :الحالة الثالثة

يتعلق بعرض معين لسلع أو خدمات في حين أن العون الإقتصادي لا  -3: 28نصت المادة 
يتوفر على مخزون كاف من تلك السلع أو لا يمكنه ضمان الخدمات التي يجب تقديمها عادة 

 بالمقارنة مع ضخامة الإشهار.

                                                           
 مرجع سابق. 220ين القانون و الإجتهاد، صالقاضي أنطوان الناشف، الإعلانات و العلامات التجارية ب 1
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ولى في ) عدم وفرة المنتج أو الخدمة (، و يمكن أن تدخل هذه الحالة ضمن نطاق الحالة الأ
التي   Les pratiques dappel 1تعد هذه الممارسة حالة تطبيقية لممارسة المناداة و الإغواء

، فيصرح في إشهار أنه يحوز على اء من حيث علامة المنتج، أو سعرهيستعملها التاجر سو 
الزبون ليقتني نفس السلعة يجدها منتجات ذات علامة معينة بكميات ضخمة، و لما يذهب 

نفذت، و تعرض عليه سلع أخرى منافسة، و بالتالي تفترض الواقعة، أولا: الإشهار بعرض سلع 
: عدم وجود السلع لدى العون الإقتصادي أو من طرف العون الإقتصادي. وثانيا أو خدمات

 عدم قدرته على ضمان تأدية تلك الخدمة.

 : الركن المعنوي رابعا: 

في حالاتها الثلاثة أن المشرع نص على عنصر القصد الجنائي  28حظ من خلال المادة يلا
 العام أي لابد من العلم بالواقعة و إرادة ارتكابها.

وكذلك لابد  يجب تحقق إرادة ارتكاب التصريحات أو البيانات، أو القصد في تلك التشكيلات، 
 اته أو خدماته.من قصد بث الإلتباس مع المنافس الآخر أو مع منتج

كما يجب تحقق القصد في الحالة الثالثة، أي يعلم العون أنه يقوم بالإشهار مع علمه أنه لا 
يحوز على مقدار كاف من تلك السلع بالنظر إلى حجم الإشهار، أما إذا انتفى القصد فلا 

جريمة بما أن هذه ال جريمة مثل: هلاك السلع الموجودة في المخزن نتيجة تلوث ....الخ، و
اقتصادية فإنها تكون مفترضة، أي تعفى النيابة العامة من إثبات القصد الجنائي ، لأنه مفترض 
نظرا لصفة الفاعل القائم بالإشهار: العون الإقتصادي، رجل الأعمال، الذي يفترض أنه يعلم 

 عدم مشروعية الوقائع المادية التي يرتكبها.

 

                                                           
1  MALAUIE-VIGNAL M ,Op,cit, p.128 ; C.A. Lyon 10/03/1983, P.I.B.D , 1983, 3, p 112, 

Ops. BRUST J.J. 
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والعقوبات الجزائية  التجارية غير النزيهة جرائم الممارسات ومتابعة معاينةالمطلب الثاني: 
 :المقررة لها

إن المتابعة المدنية  للممارسات التجارية غير النزيهة ، أمام القضاء المدني غير كافية، لأنها 
لهذا قد تكون من مصلحة العون الإقتصادي وحتى المصلحة العامة  1ترتب جزاء مدني فقط

أمام القضاء الجزائي، من أجل تطبيق  جزاء عقابي ملائم لردع العون الذي متابعة تلك الجرائم 
 خالف قواعد نزاهة الممارسات التجارية.

السابق الذكر تتعلق بمعاينة تلك  04/02هناك أحكام خاصة نص عليها المشرع في القانون 
نقسم هذا المطلب الجرائم و متابعتها و كذا بالجزاءات المطبقة على المخالف، و انطلاقا منه س

 إلى فرعين أساسيين هما:

 الفرع الأول: معاينة الجرائم ومتابعتها، و الفرع الثاني: الجزاءات المقررة لها.

 جرائم الممارسات التجارية غير النزيهة  و متابعة الفرع الأول: معاينة

: 

يقصد بمتابعة جرائم الممارسات التجارية غير النزيهة القيام بإيصالها إلى القضاء الجزائي  
وذلك بعد معاينتها، و ضبطها من طرف المصالح المختصة و إثباتها، حيث نص المشرع 

 على:

 :أولا: معاينة الجرائم

 كالتالي: 04/02وسنتطرق لأحكام المعاينة الواردة في القانون 

 

 
                                                           

 ، ق.م.  ذكرت سابقا.124المادة   1
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  الأعوان المخولين بالمعاينة و صلاحياتهم: .1
السابق الذكر على الأشخاص الذين لهم صلاحية المعاينة  في المادة  04/02نص القانون  .2

منه، حيث خولها للضباط و أعوان الشرطة القضائية طبقا للأحكام العامة في قانون  49
 .1الإجراءات الجزائية و أيضا إلى الموظفين بصفة خاصة

من ق إ ج، ضباط الشرطة القضائية، أعوان الضبط القضائي، الموظفين و  15وحسب المادة 
 الأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي.

ق إ م ج على تخويل هذه الصفة بموجب نصوص خاصة للموظفين و  27كما نصت المادة 
علقة بنشاط النقل ) موظفوا أعوان الإدارات حسب كل قطاع اقتصادي ، مثل النشاطات المت

 .مديرية النقل الذين لهم صفة مراقب....(

الموظفين الذين يخول لهم القانون القيام بالمعاينة  04/02و طبقا للأحكام الخاصة في القانون 
 هم كالتالي:

 ، فكل مديرية تجارةلمراقبة التابعون لإدارة التجارةالمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة با •
له  ،لغش لديها موظفين لهم صفة مراقب، كمصلحة مراقبة الجودة وقمع الها مصالح المراقبة

 .و قانون حماية المستهلك 04/02نون صلاحية إثبات جرائم الممارسات التجارية المخالفة للقا
من السلم الوظيفي و  14الأعوان التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة المرتبين في الصنف  •

 ين لغرض معاينة جرائم الممارسات التجارية.المعين
إثبات جرائم الممارسات  الأعوان التابعين لإدارة المالية ) الضرائب ( و المعينين من أجل •

الممارسات التجارية غير  ، لمن هؤولاء غالبا ما يكونوا مستبعدين من معاينة جرائمالتجارية

                                                           
 .293براشمي مفتاح، منع الممارسات التجارية غير النزيهة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص 1
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الفات ، المخممارسة عدم الفوترة حيات خاصة فيلهم صلا ، والنزيهة، لإختلاف التخصص
 ، التهرب الجبائي .....الخ.، كعدم التصريحالمتعلقة بالقانون الجبائي

و لقد حدد المشرع صلاحياتهم كالتالي: الإطلاع، حجز البضائع و الوثائق، حرية الدخول إلى 
 المحلات، فتح الطرود، حق تدخل وكيل الجمهورية، نشرحها باختصار كالتالي:

 :حرية الإطلاع •

على الموظفين الذين لهم صفة إثبات الممارسات  04/02من القانون  50نصت المادة 
التجارية، سلطة الإطلاع بتفحص كل الوثائق الإدارية أو التجارية أو المادية، كما لهم صلاحية 

بشرط تحرير محضر بذلك وتسليم نسخة منه لصاحبه كما يمكن للأعوان إعادة   1حجزها
 الوثائق لأصحابها.

وذلك من أجل معاينة البضائع أو المستندات عن طريق إجراء حرية الدخول إلى المحلات :  •
، و الإستثناء يرد على بكل حرية من أجل الرقابة و الكشفزيارات لكافة المحلات التجارية 

، وكذا ةص الخاصة بالمهنة كمهنة المحاماهذه القاعدة بالنسبة للمكاتب مثلا احترام النصو 
 .تي تستلزم إذن من وكيل الجمهوريةبالنسبة للمحلات السكنية ال

للأعوان سلطة التفتيش سواء داخل المحلات أو خارجها عند نقل البضاعة  حق التفتيش: •
 .2ل، شرط حضور المرسل أو المرسل إليه أو الناقالمتاعوذلك بفتح الطرود أو 

للأعوان المختصين سلطة  04/02القانون من  51المشرع في المادة أجاز  سلطة الحجز: •
 14إلى المادة  04:منصوص عليها في المواد من المادةحجز البضائع موضوع المخالفات ال

 .السابق الذكر 04/02من القانون  28إلى المادة  20: بالإضافة للمواد

                                                           
 المطبق على الممارسات التجارية، مرجع سابق. 04/02، من ق2، ف/50المادة 1
 سابق الذكر. 04/02، ق 2ف/52م 2
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( 26ة المادر النزيهة بصفة عامة )فيجوز حجز البضائع موضوع جريمة الممارسة التجارية غي
و  02الفقرة  04/02القانون  27 كذا الممارسات التجارية غير النزيهة الواردة في المادة و

 ، ومضللأي جريمة الإشهار ال 28و كذلك يجوز حجز البضاعة موضوع مخالفة المادة  07
حرير ، كما يتوجب تر الحجز من طرف العون الذي أجراه عند الحجز يجب تحرير محض

 .1، و تحديد سعر البيع المتعلق بهاالمحجوزة محاضر جرد الأشياء

لمساعدتهم في  2يحق لأعوان الرقابة التماس وكيل الجمهورية حق طلب تدخل القوة العمومية:  ⚫
 .ذلك بتسخير أعوان القوة العمومية تنفيذ مهامهم و

منع المشرع إعاقة مهام الأعوان الإقتصاديين و ذلك . حماية أعوان الرقابة أثناء أداء مهامهم: 2
 بتجريم الأفعال الآتية:

من شأنه منع تأدية مهام  هي عرقلة كل فعل (: و53ريمة معارضة المراقبة )المادة ج •
يعاقب  ، ومن نفس القانون  49ي المادة من طرف أعوان المراقبة المنصوص عليهم ف التحقيق

مليون دينار ألف إلى  100سنة وغرامة من  02أشهر إلى  06على هذه الجريمة بالحبس من 
 .أو باحدى العقوبتين

: تعتبر معارضة لمراقبة الموظفين من نفس القانون  54نصوص عليها في الجريمة الم •
بالتحقيقات ويعاقب عليها على هذا الأساس كل رفض لتقديم الوثائق التي من شأنها المكلفين 

السماح لهم بتأدية مهامهم أو معارضة أداء الوظيفة من طرف كل عون اقتصادي عن طريق 
، أو إهانة و أو رفض الإستجابة عمدا للإستدعاءأي عمل يرمي لمنعهم من الدخول لأي مكان 

لأعوان أثناء تأدية مهامهم و كذلك توقيف عون اقتصادي لنشاطة أو تهديد وسب وشتم موجه ل
 حث أعوان على ذلك قصد التهرب من المراقبة.

                                                           
 ، نفس المرجع.04/02، ق1/2ف 42م 1
 ، نفس المرجع 04/02، قف أخيرة 49م  2
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أوجب المشرع الجزائري على الأعوان المباشرين  .المحاضر المحررة من طرف أعوان التحقيق:3
 04/02القانون  للتحقيق إنهاء معايناتهم بتحرير محاضر و تقارير تثبت المخالفات الواردة في

السابق الذكر من بينها جرائم الممارسات التجارية غير النزيهة في محاضر من طرف الأعوان 
كتابيا دون شطب أو إضافة أو قيد في الهامش، أو أن تكون مؤرخة  49المذكورين في المادة 

لة و محتوية على تحديد الأماكن التي جرت فيها التحقيقات المنجزة و المعاينات المسج
 وتتضمن:

 .قاموا بالتحقيقهوية وصفة الموظفين الذين  •
  .الأشخاص المعينين بالتحقيقات ونشاطهم وعناوينهم هوية مرتكب المخالفة أو •
  .تبيان المخالفة المقترفة حسب نص القانون و أو مع الإستناد للنصوص التنظيمية •
  .تبيان العقوبة المقترحة من طرف العون المحرر للمحضر •
 يضا.لمحضر وجود حالة الحجز ويرفق معه الجرد أيبين ا •
 .1تحرر المحاضر من الأعوان الذين عاينوا المخالفة تحت طائلة البطلان •
يحرر المحضر بحضور مرتكب المخالفة و بتوقيعه و إذا كان غائبا أو رفضه التوقيع  •

 .2يدون ذلك في المحضر
  .التحقيقأيام من تاريخ نهاية  08يحرر المحضر في ظرف  •

ولهذه المحاضر و التقارير المحررة طبقا للأحكام القانونية و التنظيمية حجية في الإثبات أمام 
(، و قبل التصرف في هذه 04/02القانون  58القضاء إلى أن يطعن فيها بالتزوير )المادة 

م المحاضر يجب أن تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر لدى الإدارة التابع لها الموظف القائ
بالتحقيقات، لتبلغ المحاضر للمدير الولائي المكلف بالتجارة، الذي يرسلها لوكيل الجمهورية 

 المختص إقليميا.

                                                           
 ، مرجع سابق.04/02، ق2ف/57م 1
 ، نفس المرجع.04/02، ق5و 4ف/57م 2
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و لقد نص المشرع على طريقتين للتصرف في محاضر المعاينة للمخالفة ، الطريق القضائي 
غرامة  المباشر، و الطريق الودي بدفع غرامة المصالحة، لكن و بما أن المشرع اشترط في

 دج. 3.000.000المصالحة أن تكون عقوبة المخالفة لا تزيد عن

دج إلى  50.000و بما أن عقوبة الممارسات التجارية غير النزيهة هي الغرامة من 
المصالحة بشأنها، و لا يبقى سوى الدعوى العمومية و  إجراءدج، فإنه لا يجوز 5.000.000

 مومية.في هذا الإطار سنتطرق لتحريك الدعوى الع

 ثانيا: متابعة الجرائم:

يتم متابعة جرائم الممارسات التجارية غير النزيهة قضائيا عن طريق تحريك  الدعوى العمومية 
 1وذلك عن طريق مطالبة النيابة باسم المجتمع أمام القضاء الجزائي بتوقيع العقوبة على المتهم

الممارسات التجارية غير النزيهة لا بد و قبل الخوض في تبيين الدعوى العمومية بشأن جرائم 
 من تحديد التكييف القانوني لهذه الجرائم.

 50.000التي تعاقب على هذه الجريمة بالغرامة من  04/02قانون  38فمن منطلق المادة 
، تلك الجرائم ق إ ج التي تنص على أنه تعد جنحا 328دج و كذلك المادة  5000.000إلى 

سنوات أو بغرامة تزيد على مبلغ  05لحبس بمدة تزيد عن شهرين إلى المعاقب عليها بعقوبة ا
دج بالتالي تعد هذه الجرائم جنحا ويتم متابعتها عن طريق تحريك الدعوى العمومية 20.000

 وهذا ما سنتطرق له بالتفصيل كالتالي:

للمحكمة  : إن تحريك الدعوى العمومية هو بداية تسييرها و تقديمها. تحريك الدعوى العمومية1
النزيهة و جنحة الإشهار  فتحريك دعوى الممارسات التجارية غير 2الجزائية المختصة بنظرها

 المضلل، هو انتقال تلك الجرائم من حالة السكون لحالة الحركة.

                                                           
 ، مرجع سابق. 04/02، ق59م  1
 .29، ص1995إسحاق إبراهيم المنصور، الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، د.م.ج.الجزائر،  2
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يتبين أن سلطة تحريك الدعوى العمومية يعود للمدير الولائي للتجارة  04/02و بالرجوع للقانون 
 ضر التي تثبت تلك المخالفات.بعد تبليغه بالمحا

كل شخص  ، واية المستهلك و الجمعيات المهنيةلجمعيات حم1 65كما يجوز طبقا للمادة  •
، ونظرا من ق إ ج 02مية بناء على المادة طبيعي أو معنوي له مصلحة تحريك الدعوى العمو 

فيها المضرور العون لخصوصية جرائم الممارسات التجارية غير النزيهة فإنها غالبا ما يكون 
 .يا أو مجموعة أعوان اقتصاديينالإقتصادي شخص

و يجوز أيضا بناء على الأحكام العامة لوكيل الجمهورية تحريك هذه الدعوى من تلقاء نفسه  •
ثبات تلك ذلك بإعطائهم تعليمات لإ ، وء الأعوان المختصين في حالة سكون لاسيما بعد بقا

 .ئمة، أو بأية وسيلة أخرى ملاالجرائم

يقصد بها استعمالها و اتخاذ بعض الإجراءات حيالها بعد اتصالها . مباشرة الدعوى العمومية: 2
النيابة العامة طلباتها و الطعن في أحكامها وتشمل هذه  بإبداءبالقضاء الجزائي، و يكون ذلك 

 المرحلة تحديد الإختصاص القضائي المحلي والنوعي كالتالي:

ئم ار نجدها تنص على أن تلك الج 04/02من القانون  60بالرجوع للمادة الإختصاص المحلي:  ➢
ب هذا ما يوج ، ون لم تحدد المحكمة المختصة محليا، لكتخضع لإختصاص الجهات القضائية

هذه الأخيرة تحدد اختصاص المحكمة  و 329، أي المادة تطبيق الأحكام العامة في ق إ ج
و المكان الذي ألقي ، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم أيمةللمكان الذي ارتكبت فيه الجر  بالنظر

، و بالتالي فجرائم الممارسات التجارية غير النزيهة تخضع للمحكمة التي تم عليه بالقبض
ريمة تخضع ارتكاب أحد الأفعال المكونة للركن المادي في دائرة اختصاصها ، و إذا كانت الج

وقع فيها الفعل المادي مختصة ن تكون أية محكمة ، فإنه يكفي ألإختصاص أكثر من محكمة
القطر ، فهذه الأخيرة قد يتم توزيعها عبر كامل يمة التشبيه غير النزيه للمنتجاتجر  :مثل

                                                           
سنة  2، المتعلق بالجمعيات، ج.ر.ع 2012يناير  12، الموافق لـ1433صفر  18، المؤرخ في 12/06القانون العضوي  1

 .33ص 2012
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كون فيه محكمة ، فالمكان الذي يتحقق فيه الفعل المادي تالوطني، أو جريمة الإشهار المضلل
 .ان المختصةكذلك الم

قليمي بمحكمة المكان الذي يقيم فيه المتهم أي محكمة وجود يحدد كذلك الإختصاص الإ و
 الموطن الخاص بالتجارة أو المقر الإجتماعي للشركة.

، أي تخضع لجزائري للأحكام العامة في ق إ ج: أخضعه المشرع االإختصاص النوعي ➢
 .1لإختصاص قسم الجنح في المحكمة

على:" دون المساس بأحكام  04/02قانون  65نصت المادة  مباشرة الدعوى العمومية: إجراءات.3
، و جمعيات المهنية، التي أنشأت  ج، يمكن لجمعيات حماية المستهلك من ق إ 02المادة 

الخ، القيام برفع دعوى  ....كل شخص طبيعي أو معنوي ذي مصلحة طبقا للقانون، و كذلك
 قتصادي قام بمخالفة أحكام هذا القانون...."أمام العدالة ضد كل عون ا

لكن تلك المادة لم توضح كيفية ذلك، هذا ما يؤدي لتطبيق الأحكام العامة في ق إ ج، هذا 
 .2(240الأخير بنص على ثلاثة طرق لممارسة الدعوى المدنية التبعية )المادة 

 .3فالأولى: شكوى المصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق

ة: التكليف المباشر بالحضور أمام محكمة الجنح: و هي تلك المنصوص عليها في المادة الثاني
 مكرر من ق إ ج.  337

إلى المادة  239ذلك المادة  ي الدعوى المقامة أمام قسم الجنح: و نصت علىالثالثة: التدخل ف
 .04/02قانون  02الفقرة  25ق إ ج، و المادة  242

                                                           
 .ق.إ.ج.328م.  1
 .41، ص2008،دار هومة، الجزائر، 3حزيط محمد، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط.  2
 بعد بدأ إجراءات التحقيق القضائي.  74. و ذلك قبل بدأ أي تحقيق، و م72م  3
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 الإقتصادي الضحية التأسيس كطرف مدني في الجلسة أو قبلها.و يمكن للعون 

 

 تقادم الدعوى العمومية:.4

لا نجد المشرع ينص على أحكام خاصة بمدة تقادم حول هذه الجرائم  04/02بالرجوع للقانون  
ق.إ.ج تتقادم  هذه الدعوى  08لهذا و تطبيقا للأحكام العامة المنصوص عليها في المادة 

بثلاثة سنوات كاملة تسري من يوم اقتراف الجريمة، إذا لم يكن قد اتخذ أي إجراء من إجراءات 
 .1ق أو المتابعة و في حالة العكس من يوم آخر إجراءالتحقي

 :الفرع الثاني: العقوبات المقررة لجرائم الممارسات التجارية غير النزيهة

يتنوع الجزاء من الجزاء الجنائي كالغرامة و الحبس إلى الجزاء المدني كالتعويض، و كذا الجزاء 
 الإداري.

 أولا:العقوبات الجزائية:

تتميز العقوبة بطابع الردع العام و الخاص، و تكون إما أصلية أو تكميلية، و نظرا لتميز  
جرائم الأعمال ببعض الخصوصية، من حيث أركانها المادية، و كذلك بالنظر للشخص الذي 
ارتكبها، فإنها تتميز بقسوة الغرامة، و قليلا ما يعاقب عليها بالحبس، و ذلك لحاجة المجتمع 

قتصادي، و نظرا لثرائه غالبا، و كذلك تتمز جرائم الأعمال بالنص على عقوبات للعون الإ
 تكميلية و بنص خاص وتنقسم العقوبات إلى: 

و بالنسبة لكل جرائم  2و هي تلك التي يحكم بها دون أن تقترن بعقوبة أخرى  العقوبات أصلية:.1
دج  5000.000إلى  50.000ن الممارسات التجارية غير النزيهة، فإن عقوبتها هي الغرامة م

                                                           
 .220بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص 1
 .مرجع سابق، من قانون العقوبات 04م. 2
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، من نفس 26ارسة المنصوص عليها في المادة ، سواء تلك المم(04/02ق  38)المادة 
ق  28)م ، أو كذلك جريمة الإشهار المضللمنه 27مارسات الواردة في المادة ، أو المالقانون 

 (السابق الذكر.04/02

أشهر إلى  03، عقوبة الحبس من العقوبة، وتضاف لعقوبة الغرامة في حالة العود تضاعف و
قيام العون الإقتصادي  04/02على أنه يعد في حالة عود حسب مفهوم قانون  1سنوات 05

المخالف بإرتكاب مخالفة أخرى لها علاقة بنشاطه ، خلال السنتين التي تلي إنقضاء العقوبة 
المقارنة مع جرائم ظ أن المشرع شدد من عقوبة الغرامة بو يلاح 2السابقة المتعلقة بنفس النشاط

، و م الأعمال أو الجرائم الإقتصادية، و ذلك لتميز هذه الجرائم لإعتبارها من جرائالقانون العام
يمارسه العون  ، خاصة إذا كان النشاط الذيالغرامة غير مناسبة لردع المخالفقد تكون 

،الإخلال : الإخلال العام بالسوق ، مثلي إرتكبها ضخمةفة التلمخال، أو االإقتصادي المخالف
دج مع حجم 5000.000لا يتناسب مبلغ الحد الأقصى للغرامة بتنظيم المنافس، كما قد 

ل بتجارة المنافس : الإخلاالمخالف لنشاط العون المنافس مثلالضرر الذي قد يرتبه العون 
 .المؤدي لإفلاسه

قانون العقوبات  تضاف إلى العقوبات الأصلية، نص عليهاهي عقوبات .العقوبات التكميلية: 2
، و بخصوص جرائم الممارسات التجارية غير النزيهة فالمشرع نص على منه 9في المادة 

 : تتمثل في 04/02ة بها في القانون عقوبات تكميلية خاص

، أن يحكم بمصادرة السلع المحجوزة ع للقاضي في حالة الحكم بالإدانةأجاز المشر  المصادرة: ➢
مصادرة سلعا كانت ، فإذا تضمن حكم التم حجزها من طرف أعوان التحقيقاتأي تلك التي 

، فتسلم هذه السلع لإدارة أملاك الدولة التي تتولى بيعها وفق الشروط موضوع حجز عيني
ز الإعتباري ، أما في حالة الحجالتشريع و التنظيم المعمول بهما المنصوص عليها في

                                                           
 .، مرجع سابق02 /04ق. 3/ف 47م. 1
 .، مرجع سابق04/02.ق 2/ف 47م  2
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، أو على جزء منها أما إذا سبق و أن تم لى قيمة المواد المحجوزة بكاملهافالمصادرة تكون ع
، فالمصادرة تكون على مبلغ البيع المتحصل من الأشياء المحجوزة لأي سبب مشروع بيع

، فإنه يتوجب على ، و في حالة الحكم ببراءة المتهم، أو إنقضاء الدعوى العمومية1بيعها
كل ، و تتحمل الدولة و تعاد السلع لصاحبها 2لقاضي أن يحكم برفع اليد عن الأشياء المحجوزةا

ك السلع ، أما إذا كانت تلمصاريف الإيداع و الحراسة ...إلخ: التكاليف المرتبطة بالحجز مثل
فيحق ، 43، أو تم إتلافها طبقا للمادة المحجوزة قد بيعت إداريا، أو تم التنازل عنها مجانيا

و بإنقضاء الدعوى العمومية بشأنه، طلب تعويضه عن للعون الإقتصادي المصرح ببراءته أ
 .المسببة له أمام القضاء الإداري  ، و كل الأضرارقيمة السلع

للقاضي الأمر بمنع العون الإقتصادي المدان من ممارسة أي نشاط مذكور في حالة العود:  ➢
، ، تربية المواشيالبحري، الحرف ، الصيديع، التوز ج) الإنتا 04/02من القانون  02ة الماد

 .3التجارة ( و ذلك بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد عن عشرة سنوات

، ترتب جزاءات تأديبية وبات التي يقررها القاضي الجزائيزيادة عن العق :ثانيا: العقوبات التأديبية
نذكر من بينها العقوبات و كذا قوانين أخرى  04/02أخرى منصوص عليها في القانون 

 :و المتمثلة في 02/04في القانون  التأديبية المنصوص عليها

للوالي المختص إقليميا بناءا على إقتراح من المدير الولائي المكلف لق المؤقت للمحل : .الغ1
، و الوالي المختص إقليميا 4يوما 60، لمدة أقصاها التجارية بالتجارة، أن يقرر غلق المحلات

كان وجود المحل، و يجوز للعون الإقتصادي إذا تضرر من قرار الغلق الطعن فيه أمام هو م

                                                           
 ، مرجع سابق.04/02ق 3/ف 44م  1
 ، مرجع سابق.04/02. ق4/ف 45م 2
 ، مرجع سابق.04/02.ق 3/ف 47م 3
 .مرجع سابق.04/02.ق46م 4
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الجهات القضائية المختصة، و في حالة إلغاء القرار قضائيا يجوز للعون المطالبة بالتعويض 
 .1عن كافة الأضرار التي أصابته من إجراء الغلق

و يجوز للوالي المختص إقليميا، و على نفقة المخالف أن يقرر نشر قرار  :نشر قرار الغلق.2
 الغلق كاملا أو خلاصة منه، في الصحافة الوطنية أو لصقه بأحرف بارزة في أماكن يحددها. 
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 الخاتــــــــــــمـــــــة:

دراسة موضوع الممارسات التجارية غير النزيهة في التشريع خلاصة  ختام و          
 :ى عدة نتائج مهمة تتمثل فيما يليالجزائري توصلنا من خلاله إل

المطبق على الممارسات التجارية  04/02من القانون  26يلاحظ أن المشرع اعتبر المادة 
للأعراف  مخالفةة رس، أي كل مماة غير النزيهةالقاعدة العامة في منع الممارسات التجاري

، أما لإقتصادي تشكل منافسة غير مشروعةفيها تعدي على العون ا ، والمهنية النظيفة
 26هي حالات تطبيقية للقاعدة العامة الواردة في المادة  27الممارسات المذكورة في المادة 

 .السوق وتطرق الفقه و القضاء لها نظرا لكثرتها في

طبق عليها قواعد منع الممارسات التجارية غير النزيهة يلاحظ أنها أما بالنسبة للنشاطات التي ت
، تكون مدنية كنشاطات المهن الحرة ، فقدية بمفهوم القانون التجاري غير مشروط أن تكون تجار 

، ا يخص صور المنافسة غير المشروعة، وفيم04/02من القانون  03ؤكده المادة هذا ما ت و
ء كانت ، سواعون الإقتصادي و منتجاته وخدماتهأخذ تشويه سمعة التم ملاحظته أن المشرع  ما

حماية لتجارة العون  هذا هو الهدف لأن العبرة بمنع التشهير ، والمعلومات كاذبة أو صحيحة
 .يةالمناهج التجار  :مشرع على شؤون التاجر الأخرى مثل، لكن لم ينص الالإقتصادي

هو  ، ومميزة، نجد أن المشرع استعمل العلاماتاستغلال العلامات الأما بالنسبة لصورة 
على المنتج مصطلح واسع يضم كل الوسائل السمعية أو البصرية التي تسمح للزبائن بالتعرف 

نشأ أو غير تسميات الم : العلامات ومثل، سواء المحمية بقانون خاص أو الخدمة أو المؤسسة
..، و اشترط المشرع فعل م الموقع..جاري، العنوان، اس: الإسم التمحمية بقانون خاص مثل

لبس : الكذب على الزبائن لخلق الأخرى فلم ينص عليها مثل التشبيه أما استعمال وسائل اللبس
، و إنما فقط مع شهرة المنافس و بالنسبة لممارسة التطفل فلا يستلزم تحقق فعل التشبيه ،عليهم

ادة ممن ال 03الفقرة بوت التطفل )افس المشهور يكفي لثمجرد بعض التقارب مع مميزات المن
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وار القريب لمحل المنافس : النيل من شهرة المنافس و إقامة محل بالج( مثل04/02قانون  27
 .المشهور

لسلع تعد ممارسة غير نزيهة حتى و لو لم يهدف العون الإستحواذ على نفس الزبائن بالنسبة ل و
ير المشهورة كمرجع دون تشبيهها استعمال : استعمال علامات الغو الخدمات غير المنافسة مثل

 .منتج ذي علامة مشهورة

، قد منعها المشرع في أما بالنسبة لصورة الإخلال التي تؤدي إلى اضطراب سير المؤسسة
، الإخلال بواسطة الأسرار المهنية خلال بواسطة تشغيل عمال المنافس، سواء الإ27المادة 
رغم أنه لا يوجد حق  ،لمنافس ذلك تفاديا لتحويل زبائنهالتجاري ل، الإخلال بالنشاط للمنافس

ا المشرع لمصلحة العون أي حتى المصلحة الإقتصادية المحضة حماه على الزبائن،
الأهم أيضا نص على عدم نزاهة المنافسة غير الشرعية في السوق لأنها نؤدي  ، والأقتصادي

 جوز رفع دعوى مباشرة من طرف العون الإقتصادي، لذا يالعدالة بين المنافسين للمساس بمبدأ
، ضد من مارس الإخلال العام بتنظيم السوق وطلب التعويض عن كافة الأضرار المتضرر

  .التي سببها له ذلك الفعل شخصيا

و  جزائيةمدنية و أخرى  متابعةالممارسات التجارية غير النزيهة ، فهناك  لمتابعةأما بالنسبة 
سبيل ، تبين أن المشرع نص على ثمان ممارسات نافسة غير المشروعةسبة لدعوى المبالن

، من نفس القانون  26أما في المادة ، بات الخطأ، تعفي المدعي من إثمنه 27المثال في المادة 
كذلك يمكن أن يكون الضرر  ،هةفيستلزم إثبات وجود الخطأ أنه مخالف للأعراف المهنية النزي

لأنها بالضرورة  27خاصة في الممارسات الواردة في المادة  ،عنه كثير الإحتمال و معوضا
بممارسة غير مذكورة في ، أما إذا تعلق الأمر تصادي المستهدف منهاتكون مست بالعون الإق

إثبات المصلحة و  عبء إثباتها طبقا للأحكام العامة،فإنه يقع على المدعي  ،27المادة 
 أمام دعوى ضد من ارتكب تلك الممارسات رفع، و يجوز كاف لقبول الدعوى  الإقتصادية

: ى كان طلب وقف هذه الممارسة مثلا، حتى و لو لم يرتب أي ضرر خاصة متالقضاء المدني
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ويض ....، أما بالنسبة لطلب التعاء على الإسم التجاري أو العنوان، تنظيم المنافسإذا تم الإعتد
 .فيجب إثبات الضرر و لو معنوي 

كانت  : رد الحالة إلى ماتحفظية خاصة مثل إجراءاتشرع على ، ينص المتو بالنسبة للإجراءا
يخص أطراف  (، وفيمامنه 132دة في القانون المدني )م عليه بناء على الأحكام العامة الوار 

، رفع ديين المتنازل لهم أو المرخص لهم، أي صفة المدعي فيجوز للأعوان الإقتصاالدعوى 
من يقلد حقوق الملكية الفكرية  مباشرة باسمهم و شخصيا ضد ،دعوى المنافسة غير المشروعة 

، علامة ...(، المخولة لهم باستغلالها بموجب عقد ترخيص استغلال ذلك من اختراع براءة)
 . صاحب العلامة عذارإ دون شرط 

، ات غير النزيهة التي تمس بمصالحهفالمنافسة المشروعة تحمي العون الإقتصادي من الممارس
عوى التقليد التي تهدف لحماية حق من حقوق الملكية الفكرية، و لاحظنا أنه كقاعدة بخلاف د

بتعويض الأضرار عامة يترتب على دعوى المنافسة غير المشروعة ، الحكم على المخطىء 
بوقف الممارسة  ، ونظرا لخصوصية هذه الدعوى فإنه يجوز للقاضي أن يحكمالحاصلة للضحية
 .أو بأي تدبير آخر

ما ميز القانون الجزائري أن المشرع نص على تجريم الممارسات التجارية غير النزيهة في  و
حسب منهجية المشرع  ، و28، 27، 26التي تحيل للمواد:  04/02ن ق م 38المادة 

الممارسات الممنوعة بصفة  فإنه توجد النزيهة،الجزائري في تجريم الممارسات التجارية غير 
غير نزيهة  ساتو اعتبرها ممار  ،27نص عليها المشرع في المادة و الأخرى  ( 26عامة)م
، أي كل ما يؤدي إلى الاقتصاديتم ملاحظة أن المشرع حمى مصالح العون  والقانون، بحكم 

 و، ، متى كان لها تأثير على تجارتهالمساس بالشخص سواء في ماله أو عرضه أو نفسه
مثلا: لا  الشرعية،تفسيرا ضيقا احتراما لمبدأ  يلاحظ كذلك أنه يجب تفسير النصوص التشريعية

مخالفة العادة التجارية لأن هذه الأخيرة نصت على الأعراف  ،26تشكل جريمة حسب المادة 
 فقط.
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، فيجوز حماية كل (27غير النزيهة بحكم القانون )م و بالنسبة لجريمة الممارسات التجارية
غيل ، حالات تشتشكل كذلك جريمة ، وائياز تجاته جالسمات المميزة للعون الإقتصادي و من

، ذلك ل سابقين بهدف كسب زبائن المنافس: تشغيل عماعمال ملتزمين مع المنافس مثل
، كما تشكل ا عكس التفسير في القانون المدنيلضرورة تفسير النصوص الجنائية تفسيرا ضيق

، لكن ربط المشرع ذلك المهنية حتى في غياب ركن الإفشاءأيضا ممارسة استغلال الأسرار 
عاقدية ، أما الأشخاص الذين يمكن أن تربطهم علاقة تصفة العامل أو الأجير بضرورة تحقق

، فلا يمكن أن تنطبق كن لهم أن يتحصلوا على أسرار منهيمفمدنية مع العون الإقتصادي، 
( وذلك احتراما لتفسير جريمة متى استغلوا تلك الأسرار )شخصيا في نشاط منافسم هذه العليه

 .ية تفسيرا ضيقاالنصوص الجنائ

، الأولى ع جرم ثلاث حالات للإشهار المضللأما بالنسبة لجريمة الإشهار المضلل فإن المشر 
الخدمة ذاتها أو نتج أو في حالة التصريحات التي يمكن أن تؤدي لغلط المستهلك حول الم

، و الحالة الثانية إذا أتت التصريحات أو يمكن أن تؤدي لغلط الجمهور حول صاحب مميزاتها
و لم ينص  ،الإشهار( عن طريق ة الثالثة فهي ممارسات الإغواء )المناداة أما الحال المنتج،

ة ، و من حيث المحل لم ينص على الطرق الترويجيالكاذب المشرع على حالات الإشهار
للمنتج أو الخدمة مثل التضليل حول خدمات ما بعد البيع، إشهار بمنح الهدايا بسبب إقتناء 

لأن هذه الممارسة هي لإشهار المضلل،، و كذلك لم ينص صراحة على الأفعال السلبية للسلعةا
و ، و يسكت عن السلبيات الغالبة في السوق، حيث أن العون الإقتصادي يمدح فقط الإيجابيات

رع على إجراءات ، نص المشية التقنيةلخصوصية جرائم الممارسات غير النزيهة من الناح نظرا
 ، و أيضا على عقوبات مالية مشددة .إضافية لمعاينتها

، مع نصه على عدم 49ذين لهم صلاحية ذلك في المادة و لقد نص المشرع على الأشخاص ال
جواز حجز البضائع موضوع مخالفة الممارسات التجارية غير النزيهة المنصوص عليها في 

: الأولى )تشويه السمعة(، و الثالثة )إستغلال مهارة تقنية أو تجارية(، و الفقراتفي  27المادة 
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السادسة  و الرابعة )تشغيل عمال المنافس(، و الخامسة )الإستفادة من الأسرار المهنية(،
 .الإخلال بتنظيم المنافس

كما يلاحظ أن المشرع شدد من عقوبة الغرامة بإعتبار هذه الجرائم من الجرائم الإقتصادية، لكن 
، خاصة بة لردع العون الإقتصادي المخالفقد تكون تلك الغرامة في حدها الأقصى غير مناس

، فقد الإخلال العام بالسوق كة ضخمة كبإذا كان النشاط الإقتصادي للمخالف أو المخالفة المرت
، عون المخالف بنشاط العون المناسبلا تتناسب الغرامة القصوى مع حجم الضرر الذي يرتبه ال

نوي على مسؤولية الشخص المع 04/02إضافة لذلك نجد أن المشرع لم ينص من خلال قانون 
 .عن جرائم الممارسات التجارية

وفقا في التقنين للمنافسة غير ملجزائري عموما كان و خلاصة لكل ذلك نجد أن المشرع ا
، تكريسا لحماية مصالح العون الإقتصادي و إبداعاته و مجهوداته 04/02النزيهة في القانون 

الفردية من كل تعدي أو تطفل، و لتدارك بعض النقائص كان من المستحسن قيام الترجمة 
تفسيرها و كذلك إستعمال مصطلحات  الصحيحة للممارسات، تفاديا للتعارض و الأخطاء في

قانونية واسعة تفي بذلك الغرض، أما بالنسبة للممارسة دعوى المنافسة غير المشروعة أمام 
القضاء المدني كان يستحسن لو بسطت بتخويل مثلا القاضي سلطات محددة لمنع هذه 

ية( متناسبة مع الممارسات. كما كان يستحسن لو قررت عقوبات جزائية خاصة )العقوبات المال
حجم الضرر و كذا تحديد أعوان متخصصين و جهة قضائية متخصص و فعالة لردع كل من 

 تخول له نفسه القيام بأي ممارسة من الممارسات التجارية غير النزيهة.
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 المصادر: أولا:

المؤرخ في  16/01المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  1996الجزائري لسنة الدستور  ❖
 .02، ص 14،2016، ج.ر.ع.2016مارس  6الموافق لـ  1437ولى جمادى الأ26

المتضمن  1966جوان  08هـ الموافق لـ 1386صفر  18المؤرخ في  66/155الأمر  ❖
، المعدل و 623، ص 1966جوان  10، المنشورة في 48، ج.ر.ع.قانون الإجراءات الجزائية

 المتمم.

المتضمن قانون  1966جوان  8هـ الموافق لـ  1386صفر  18مؤرخ في  66/156الأمر  ❖
 ، المعدل و المتمم.701، ص1966جوان  11، 49العقوبات، معدل و متمم، ج.ر.ع.

يتضمن  1975يناير  9الموافق لـ  1394الحجة سنة  ذي 26المؤرخ في  75/02الأمر  ❖
 1883مارس  20، المبرمة في ة باريس لحماية الملكية الصناعيةدقة على إتفاقيالمصا

 .154، ص 1975، سنة 10معدلة،ج.ر.ع.

المتضمن المصادقة على إتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية  رمكر  75/02الأمر  ❖
، 1975سنة  13، ج.ر.ع 1975يناير  9لـ قالمواف 1394الحجة  ذي 26الفكرية، المؤرخ في 

 .2ص

المتضمن  1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان  20المؤرخ في  75/58الأمر  ❖
 المعدل و المتمم. 90، ص1975سبتمبر  26، 78القانون المدني ، ج.ر.ع.

المتضمن  1975بر سبتم 26الموافق لـ  1395رمضان  20المؤرخ في  75/59الأمر  ❖
 ، المعدل و المتمم.1073، ص1975ديسمبر  19، 101، ج.ر.ع.القانون التجاري 

الذي يحدد القواعد التحكم الصناعات التقليدية و  1996يناير  10مؤرخ في  96/01الأمر  ❖
 ، المعدل و المتمم.3، ص1996، سنة 03الحرف، ج.ر.ع.

، المتعلق 2003جويلية  19الموافق ل 1424جمادى الأولى  19المؤرخ في  03/03الأمر  ❖
 ، المعدل و المتمم.25، ص2003جويلية  20، 43، ج.ر.ع.بالمنافسة

، المؤرخة في 44، ج.ر.ع.19/07/2003بالعلامات، المؤرخ في المتعلق  03/06الأمر  ❖
 .22، ص23/07/2003
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يحدد  23/06/2004الموافق لـ 1425جمادى الأولى  05في المؤرخ  04/02القانون  ❖
، المعدل و 03ص  ،27/06/2004، 41القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،ج.ر.ع.

 المتمم.

جمادى الثانية  27المؤرخ في  المتضمن شروط ممارسة الأنشطة التجارية، 04/08القانون  ❖
المعدل و  ،04، ص 18/08/2004، 52، ج.ر.ع.2004أوت  14هـ، الموافق لـ  1425
 المتمم.

 1429ر صف 18المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المؤرخ في  08/09القانون  ❖
 .03ص  2008أفريل  23مؤرخة في  21، ج.ر.ع.2008 فيفري  25الموافق لـ 

يعدل و يتمم  15/08/2010هـ الموافق لـ 1431رمضان  05المؤرخ في  10/05القانون  ❖
و المتعلق  19/07/2003 الموافق لـ 1424جمادى الأولى  19المؤرخ في  03/03الأمر رقم 
 .10، ص2010أوت  18الموافق لـ هـ  1431رمضان  08، 46ج.ر.ع. ،بالمنافسة

يعدل و  يتمم  2010أوت  15الموافق لـ  1431رمضان  05المؤرخ في  10/06القانون  ❖
، الذي 2004يونيو  23، الموافق لـ 1425جمادى الأولى  05، المؤرخ في 04/02القانون 

هـ 1431رمضان  08، مؤرخة في 46ج.ر.ع. ،مارسات التجاريةيحدد القواعد المطبقة على الم
 .11ص  2010أوت  18الموافق لـ 

يناير  12الموافق لـ 1433صفر  18المتعلق بالإعلام المؤرخ في  12/05القانون العضوي  ❖
 .21، ص2012سنة  2، ج.ر.ع.2012

المتعلق  ،2012يناير  12الموافق لـ 1433صفر  18المؤرخ في  12/06القانون العضوي  ❖
 .33، ص2012سنة  2ج.ر.ع. بالجمعيات،
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 :ثانيا: المراجع

I. :باللغة العربية 

 الكتب: .1
 الكتب العامة: .أ

، د.م.ج جراءات الجزائية الجزائري،الأساسية في قانون الإ المبادئ ،إسحاقمنصور  إبراهيم ❖
  1995.الجزائر
ر و التوزيع، ، ابن خلدون للنشامل في القانون التجاري الجزائري، الحقوق الفكريةالك- ❖

 .2006، وهران
عبد الرحمن بن محمد بن  ،حققه ،ام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، مجموع الفتاوى الإم ❖

 1995ـ الموافق ل ـه1416، ف، المدينة، طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريقاسم
 .م
، حققه محمد فؤاد عبد 2م محمد بن يزيد بن ماجة القزويني، سنن ابن ماجة، ج.الإما ❖

 .2009الكتب العربية، القاهرة،  ، دار الأحياءالباقي
 ،بن الحاج يحي" القاموس الجديد للطلاب"بن هادية علي و بلحسن البليش و الجيلاني ❖
 .1991، ؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الم6ط.
 .2005، ، دار هومة، الجزائر1لوجيز في القانون الجزائري الخاص، ج.، ابوسقيعة أحسن ❖
، ، دار هومة، الجزائر3نون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط.، مذكرات في قادمحم حزيط ❖

2008. 
، المحل التجاري و الحقوق امل في القانون التجاري الجزائري ، الكفرحةزراوي صالح  ❖
 .2001، ، وهرانابن خلدون  و توزيع ، نشررية ، القسم الأول المحل التجاري الفك
، الجزائر ج،، د.م.4العقوبات الجزائري القسم الخاص، ط ن ، شرح قانو صبحي نجم محمد ❖

2003. 
، تزام في القانون المدني الجزائري الإلان، النظرية العامة لللإلتزام، مصادر علي علي سليم ❖
 . 2008د.م.ج ،سنة  1998ط.
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قوقية، ، منشورات الحلبي الح، المسؤولية المدنية02العوجي مصطفى، القانون المدني، ج. ❖
 2008، سنة ، بيروت04ط.
التجارية  ، الأنشطةالتجاري الجزائري، الأعمال التجارية، التاجر، الحرفي الكامل في القانون  ❖

 .2003، ، وهران2نشر ، المنظمة السجل التجاري، ابن خلدون 
 .1964، ة، القاهر انون المدني، النهضة، شرح القمرقس سليمان ❖
حلبي الحقوقية، منشورات  –دراسة مقارنة  –ي ، أساسيات القانون التجار مصطفى كمال طه ❖
 .2012، ، بيروت2ط.
 .2008، ، دار هومة، الجزائر8، ط 2لخاص، ج.الوجيز في القانون الجزائري ا ❖

 :المتخصصةالكتب  -ب

، روعة في مجالات النشاط الإقتصادي، الحق في المنافسة المشمحرز محمد أحمد ❖
 .1994النهضة العربية، القاهرة ار الخدمات د تجارة والصناعة، ال

، عبادة يوسف، النظام القانوني لعمليات التركيز الإقتصادي في قانون أسامة فتحي ❖
 .2014، دار الفكر و القانون للنشر و التوزيع، مصر، 1، طالمنافسة )دراسة تحليلية مقارنة(

شورات حلبي ، منني التجاري و أثره على المستهلك، التضليل الإعلاعبادي بتول صراوة ❖
 . 2011الحقوقية، بيروت 

 .1991جوزيف نخلة سماحة، المزاحمة غير المشروعة، عز الدين للطباعة و النشر، ❖
، قانون المنافسة )دراسة في ضوء التشريع الجزائري وفق أخر التعديلات سامي بن حملة ❖

 .2016 ،منشورات نوميديا الجزائرو مقارنة لتشريعات المنافسة الحديثة(، د.ط.
القاضي أنطوان الناشف، الإعلانات و العلامات التجارية بين القانون و الإجتهاد،  ❖

 .1999منشورات حلبي الحقوقية ، بيروت 
و القانون  03/03كتو محمد الشريف، قانون المنافسة و الممارسات التجارية وفقا للأمر  ❖
 .2010، منشورات بغدادي الجزائر 04/02
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ة الواردة على حرية التجارة و أثرها في التنمية ، القيود الشرعيمحمد علي عكاز ❖
 .2008، الإقتصادية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية

 المحاضرات و الرسائل: .2

، قانون الأعمال لطلبة الماجستر، مدرسة الدكتوراه محاضرات الدكتورة زناكي دليلة،  ❖
 .2007/2008وهران،المقارن، مقياس قانون المنافسة، جامعة 

اوصالح كافية، مسفار جهيدة، الممارسات التجارية غير النزيهة في القانون الجزائري،  ❖
، كلية الحقوق و العلوم عام شامل ، تخصص قانون رة لنيل شهادة الماستر في الحقوق مذك

 .2011/2012السياسية، جامعة بجاية، 
في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل  مكافحة جرائم الممارسات التجارية آليات، لعور بدرة ❖

شهادة الدكتوراه، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بسكرة 
،2013. 
دراسة  -، في القانون الجزائري الممارسات التجارية، غير النزيهة، منع مفتاحبراشمي  ❖

الحقوق و العلوم ، كلمة خاصأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه،تخصص قانون  -مقارنة
 . 2016/2017، 2السياسية، جامعة وهران 

، النظام القانوني لقمع الممارسات التجارية غير الشرعية، عباسي ريمة، عثماني فتيحة ❖
مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة، 

 .2016بجاية، 
من الممارسات التجارية غير النزيهة في التشريع غربوج حسام الدين، حماية المستهلك  ❖

الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق و العلوم 
 .2016/2017، 1السياسية، جامعة باتنة 

 

 

 



 

 
105 

II. :باللغة الفرنسية  

1   . LES LIVRES : 
❖ Arnaud Lecourt, la concurrence déloyale, 02éme. Ed. L’harmattan, 

France, 2004. 

❖ Menaouer  m, Droit de la concurrence, Berti édition, Alger ,2013. 

❖ Roubier p, le droit de la propriété industrielle, T.1, Ed .sirey, 

France, 1952. 

❖ Serray, le droit français de la concurrence, ed. Dalloz, paris, 1993. 

 

2  . ARTICLE ET MEMOIRES : 

❖ MALAURIE-VIGNAL M., Parasitisme et notoriété d’autrui, 

c.c.p.1995, 1,3888. 

❖ MOUSSERON J-M, Parasitisme et droit, cahier droit des 

entreprises, paris, 1992/6, p.5 et suivant. 

 

 المواقع الإلكترونية:

 :، موقع الأنترنيت 2012يناير  14، محاضرات في قانون المنافسة الجزائري ،ساسان ❖

 http: //DR .SASSANE OUVER blog.com 

 :حماية حقوق الملكية الصناعية من المنافسة غير المشروعة ❖

 http: // ANIBRASS .blog sport . com 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس                          
 المحتـويات

 



 

 
107 

 رس:ـــــــــــــــــــالفهــــ

 2 ............................................................................................... المــقدمــة

 7 ............................. الأول: الإطار المفاهيمي للممارسات التجارية غير النزيهة الفصـل

 9 .......................................... النزيهة غير التجارية ساتالممار  ماهية: الأول المبحث

 9 ......................................... النزيهة غير التجارية الممارسات تعريف: الأول المطلب

 10 ........................................................ القضائي و الفقهي التعريف: الأول الفرع

 13 ............................................................ الجزائري  المشرع تعريف: الثاني الفرع

 14 ........ لها المشابهة المفاهيم عن النزيهة غير التجارية الممارسات تمييز: الثاني المطلب

 الأسعار و الشرعية غير الممارسات عن النزيهة غير التجارية الممارسات تمييز: الأول الفرع
 15 ........................................................................................ الشرعية غير

التعاقدية الممارسات و التدليسية الممارسات عن النزيهة غير الممارسات تمييز: الثاني الفرع
 ........................................................................................................ 18 

 20 ............... منعها تطبيق ونطاق النزيهة غير التجارية الممارسات صور: الثاني المبحث

 20 ......................................... النزيهة غير التجارية الممارسات صور: الأول المطلب

 20 ....................................... المنافس لإضعاف تهدف التي الممارسات:  الأول الفرع

 26 ........................... المنافس تفوق  من للإستفادة تهدف التي الممارسات: الثاني الفرع

 32 .......................... النزيهة غير التجارية الممارسات منع تطبيق نطاق: الثاني المطلب

 33 ...................................................... ( النشاطات) الوظيفي المعيار: الأول الفرع

 37 ................................................................... الشخصي المعيار: الثاني الفرع

 42 ................... الثاني: الآليات القانونية لمتابعة الممارسات التجارية غير النزيهة الفصـل

file:///D:/ماستر%20c.docx%23_Toc10125669
file:///D:/ماستر%20c.docx%23_Toc10125669
file:///D:/ماستر%20c.docx%23_Toc10125670
file:///D:/ماستر%20c.docx%23_Toc10125670
file:///D:/ماستر%20c.docx%23_Toc10125686
file:///D:/ماستر%20c.docx%23_Toc10125686


 

 
108 

 43 ............................ النزيهة غير التجارية للممارسات المدنية المتابعة: الأول المبحث

 43 ................................... إجراءاتها و المشروعة غير المنافسة دعوى : الأول المطلب

 44 .............................. المشروعة غير المنافسة لدعوى  القانوني الأساس: الأول الفرع

 49 ................................ المشروعة غير المنافسة دعوى  مباشرة إجراءات: الثاني الفرع

 54 ................ المشروعة غير المنافسة دعوى  ممارسة عن المترتبة الآثار: الثاني المطلب

 54 .................................................................... التحفظية التدابير: الأول الفرع

 55 .................................................. التعويض و العقود ببطلان الحكم: الثاني الفرع

 58 ................................. القضائية بالمصاريف عليه المدعى على الحكم: الثالث الفرع

 58 ........................... النزيهة غير التجارية للممارسات الجزائية المتابعة: الثاني المبحث

 59 ......................................... النزيهة غير التجارية الممارسات جرائم: الأول المطلب

 ق 26 م في عليها المنصوص و عامة النزيهة غير التجارية اتالممارس جريمة: الأول الفرع
 59 ....................................................... التجارية الممارسات على المطبق 04/02

 في عليها المنصوص و القانون  بحكم النزيهة غير التجارية اتالممارس جريمة: الثاني الفرع
 67 ...................................... التجارية الممارسات على المطبق 04/02 ق 27 المادة

 74 ............................................................ المضلل الإشهار جريمة: الثالث الفرع

 الجزائية العقوبات و معاينة ومتابعة جرائم الممارسات التجارية غير النزيهة: الثاني المطلب
 81 ........................................................................................... لها المقررة

 81 ......................... ة جرائم الممارسات التجارية غير النزيهةومتابع معاينة: الأول الفرع

 89 ...................... النزيهة غير التجارية الممارسات لجرائم المقررة العقوبات: الثاني الفرع

 93 .............................................................................................. الخاتــمة

file:///D:/ماستر%20c.docx%23_Toc10125704
file:///D:/ماستر%20c.docx%23_Toc10125704


 

 
109 

 99 .......................................................................... و المصادر المراجع قائـمة

 102 ................................................................................ المحتويات  فهرس

 

file:///D:/ماستر%20c.docx%23_Toc10125705
file:///D:/ماستر%20c.docx%23_Toc10125705
file:///D:/ماستر%20c.docx%23_Toc10125707
file:///D:/ماستر%20c.docx%23_Toc10125707

